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The Legal Organization of Holding Companies  
(as an Innovative Company) and its Relationship 

 with its Subsidiaries under the New Saudi Company System  
(Comparative Study) 

Abstract: 
The holding company is a means of economic concentration and 
consolidation of companies, based on the idea of controlling or controlling 
its subsidiaries, as it owns most of the shares or shares in subsidiaries. The 
holding company through its subsidiaries invests its funds, through its 
activities, and through its subsidiaries, the holding company can contribute 
effectively to the development of the national economy within the 
framework of the new economic strategy adopted by Saudi Arabia. 
Therefore, the Saudi legislator has mastered the importance of the 
importance of the means of holding company, as it is the easiest and most 
common means to achieve economic focus among a group of similar 
companies, or integrated or close in the activities undertaken, so for the 
first time in the framework of the new system of Saudi companies to 
develop a legal organization (182) to (186). This section includes the rules 
governing the establishment of this type of company, and the definition of 
a standard that links the relationship of the holding company with its 
subsidiaries and the purposes of the holding company, and the system pain 
to the holding company and subject the holding company as well as its 
subsidiaries to the provisions stipulated in the Saudi Companies Law in 
accordance with the legal form of the company. 
Research in the framework of the holding company is of particular 
importance, due to the following reasons: 
1- The holding company is one of the newly organized companies within 
the framework of the new Saudi corporate system. For the first time, the 
Saudi legislator organizes the holding company and its subsidiaries. Since 
these companies (holdings and subsidiaries) may be ambiguous, shedding 
light on them is very useful. 
2 - The reasons that justify the importance of this research is to show the 
relationship between the holding company and its subsidiaries raises many 
problems in the scope and extent of that relationship, especially that the 
new system of Saudi companies is deficient in this regard. 
3- In view of the fact that the legal organization of the holding company is 
an innovation in the new Saudi corporate system (1385 - 2016), this means 
that the organization has not yet been sufficiently important by the legal 
authorities.  
Keywords: Legal Regulation – Holding Company – Subsidiary Company 
– New Saudi Company Law. 
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 (كشركة مستحدثة)للشركة القابضة  القانونيالتنظيم 
 السعودي الجديد  في إطار نظام الشركات

 )دراسة مقارنة(
 

 *دكتورة/ مـــروة محمد العيسويال
 

 الملخص: 
كوسيلة من  Holding Company – La Société Holdingتعد الشركة القابضة 

أساس فكرة السيطرة أو الهيمنة على وسائل التركيز الاقتصادي وتجميع الشركات، تقوم على 
الشركات التابعة لها، من منطلق تملكها لأغلبية الأسهم أو الحصص في الشركات التابعة، 
حيث تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها، بالإضافة إلى 

من خلال الشركات  أغراض أخرى. ومن ثم، فإن الشركة القابضة من خلال نشاطها وكذلك
التابعة لها الإسهام بشكل فعال في تنمية الاقتصادي القومي في إطار الاستراتيجية 

تتبنها المملكة العربية السعودية. لذا، فطن المشرع السعودي لأهمية  التيالاقتصادية الجديدة 
يق التركيز الاعتداد بوسيلة الشركة القابضة، باعتبارها أيسر الوسائل شيوعاً وأكثرها لتحق

تي الاقتصادي بين مجموعة من الشركات المتماثلة أو المتكاملة أو القريبة في الأنشطة ال
في نظام الشركات السعودي الجديد على وضع تنظيم  –لأول مرة–تباشرها، لذلك حرص 
الشركة القابضة" في أحكام المواد في الباب السابع منه والمعنون " قانوني للشركة القابضة

الشركات، وتبيان  هذه(، وتضمن هذا الباب القواعد التي تحكم تأسيس 186 : 182من )
معيار الذى يربط علاقة الشركة القابضة بالشركات التابعة لها وأغراض الشركة القابضة، 

خضاع الشركة القابضة وشركاتها التابعة لها للأحكام  والنظام المالي للشركة القابضة وا 
 السعودي وفقاً للشكل القانوني للشركة الذى اتخذته. المقررة في نظام الشركات

 يعتبر البحث في إطار الشركة القابضة ذات أهمية خاصة، ويعزى ذلك إلى الأسباب الآتية:
إن الشركة القابضة تعد من الشركات حديثة التنظيم في إطار نظام الشركات  -1

القابضة والشركات التابعة لها.  السعودي الجديد؛ إذ لأول مرة ينظم المشرع السعودي الشركة
هذه الشركات )القابضة والتابعة( قد يشوبها الغموض، فإن إلقاء الضوء  ماهيةولما كانت 

 عليها يعد أمراً ذو فائدة كبيرة.
كذلك من الأسباب التي تبرر أهمية ذلك البحث تكمن في تبيان العلاقة بين الشركة  -2

الكثير من الإشكاليات في نطاق تلك العلاقة ومداها القابضة والشركات التابعة لها تثير 
 لاسيما أن نظام الشركات السعودي جديد ينطوي على قصور في هذا الشأن.

من منطلق أن التنظيم القانوني للشركة القابضة يعد أمراً مستحدثاً في نظام الشركات  -3
م يحظ بالأهمية م(، فإن ذلك يعنى أن ذلك التنظيم ل2016-هـ 1385السعودي الجديد )

 الكافية حتى الآن من جانب القانونيين. 
نظام الشركات  -التابعة الشركة  -القابضة  الشركة – القانونيالتنظيم  الكلمات المفتاحية:

 .الجديد السعودي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .جامعة القصيم -كلية الشريعة والدراسات الإسلامية  - قسم الأنظمة -أستاذ القانون التجاري المساعد  *

التنظيم القانوني للشركة القابضة )كشركة مستحدثة( 
الدكتورة/ مـــروة محمد العيسويفي إطار نظام الشركات السعودي الجديد )دراسة مقارنة(
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غموض، فـإن إلقـاء الضـوء التابعة( قد يشوبها الولما كانت ماهيه هذه الشركات )القابضة و 
 عليها يعد ضرورة لاستيفاء كافة جوانب البحث.

مــن منطلــق أن التنظــيم القــانوني للشــركة القابضــة يعــد أمــراً مســتحدثاً فــي نظــام الشــركات  -2
م(، فإن ذلك يعنى أن ذلك التنظيم لم يحظ بالأهميـة 2016 -هـ 1385السعودي الجديد )
أهميـــة  –مـــن وجهـــة نظـــر الباحثـــة  –ن مـــن جانـــب القـــانونيين. لـــذا، تبـــدو الكافيـــة حتـــى الآ

 البحث.
 البحث:منهج 

على إتباع أسلوب التحليل والتعقيب من جانب الباحثة إن كان لـه  الباحثةلقد حرصت 
والقـانون  (6)يمقتضى، بالإضافة إتبـاع المـنها المقـارن؛ إذ يعـول البحـث علـى القـانون المصـر 

 عامة، ونظام الشركات السعودي بصفة خاصة بصفة (7)يالكويت
 خطة البحث:

ذا كانـت الشـركة القابضــة سـو  البحــث، إلا أن  هـذامركـز الصــدارة فـي إطــار  تحتــل وا 
ذلــــك لا يعنــــى أن يقتصــــر البحــــث علــــى هــــذه الشــــركة فحســــب، بــــل يتعــــين أن يشــــمل التنــــاول 

مــــن خــــلال  الهــــاالشــــركات التابعــــة، لأن مــــن ضــــمن أغــــراض الشــــركة القابضــــة اســــتثمار أمو 
وجــــود  –كمســــلمة بديهيــــة  –أن وجــــود الشــــركة القابضــــة يفتــــرض  الشــــركات التابعــــة لهــــا، أي

 الشركات التابعة.
 تقسيم موضوع البحث إلى مطلبين:تم  –في ضوء ما تقدم  – لذا

 مطلب أول: بعض الجوانب القانونية المتعلقة بالشركة القابضة.
 .ات التابعة لها والآثار المترتبة على ذلكمطلب ثان: علاقة الشركة القابضة بالشرك

 

                                           
ال العـام". والذى يعر  بـ "قانون شركات قطاع الأعمـ م،1991لسنة  203صدر القانون المصري رقم  (6)

وقد أخذ المشرع المصري لأول مرة في هذا القانون بالشركة القابضة كأسلوب لإدارة وحدات القطاع العـام، 
كأســلوب لإدارة وحــدات القطــاع العــام، وذلــك اعتناقــاً لمبــدأ الفصــل بــين الملكيــة والإدارة بحيــث يقتصــر دور 

نتائا، أما الإدارة فتتولاها الشركة القابضة وبـذلك الدولة بصفتها المالك للقطاع العام على المحاسبة على ال
مادة، بالإضافة  55تتوسط الأخيرة بين الدولة كمالك للقطاع العام والشركات التابعة. وتشمل القانون على 

 .إلى اللائحة التنفيذية
قـم والمعـدل بالقـانون ر  2012لسـنة  25لقد حـرص المشـرع الكـويتي علـى تضـمين قـانون الشـركات رقـم  (7)

، تنظيماً لأحكام الشركة القابضـة عـن طريـق أحكـام خاصـة بهـا، حيـث خصـص للشـركة م2013لسنة  97
 .(، وذلك ضمن الباب الحادي عشر منه280( إلى )274القابضة المواد من )

276

3 
 

 مقدمة
كوسـيلة  Holding Company – La Sociètè Holdingتعـد الشـركة القابضـة 

وتجميـع الشـركات، تقـوم علـى أسـاس فكـرة السـيطرة أو الهيمنـة  الاقتصـاديمن وسائل التركيـز 
علــى الشـــركات التابعـــة لهـــا، مـــن منطلـــق تملكهــا لأغلبيـــة الأســـهم أو الحصـــص فـــي الشـــركات 

بضــــة مــــن خــــلال الشــــركات التابعــــة لهــــا اســــتثمار أموالهــــا، التابعــــة، حيــــث تتــــولى الشــــركة القا
بالإضــافة إلــى أغــراض أخــرى. ومــن ثــم، فــإن الشــركة القابضــة مــن خــلال نشــاطها وكــذلك مــن 

فـــي إطـــار  القـــومي الاقتصـــاديخـــلال الشـــركات التابعـــة لهـــا الإســـهام بشـــكل فعـــال فـــي تنميـــة 
عربيـــة الســـعودية. لـــذا، فطـــن المشـــرع الاســـتراتيجية الاقتصـــادية الجديـــدة التـــى تتبنهـــا المملكـــة ال

لأهميـــة الاعتـــداد بوســــيلة الشـــركة القابضـــة، باعتبارهـــا تعــــد أيســـر الوســـائل شــــيوعاً  الســـعودي
ـــة أو  الاقتصـــاديوأكثرهـــا لتحقيـــق التركيـــز  ـــة أو المتكامل بـــين مجموعـــة مـــن الشـــركات المتماثل

نظـــام الشـــركات  فـــي إطـــار –لأول مـــرة  –تباشـــرها، لـــذلك حـــرص  التـــيالقريبـــة فـــي الأنشـــطة 
للشـركة القابضـة فـي البـاب السـابع منـه والمعنـون "  الجديد على وضع تنظيم قـانوني عوديالس

وتضمن هذا الباب القواعـد التـي (، 186( حتى )182المواد من )الشركة القابضة" في أحكام 
يـــربط علاقـــة الشـــركة القابضـــة  الـــذيهـــذا النـــوع مـــن الشـــركات، وتبيـــان معيـــار تحكـــم تأســـيس 

 (3(للشـــركة القابضـــة ، والنظـــام المـــالي(2(وأغـــراض الشـــركة القابضـــة (1(لشـــركات التابعـــة لهـــابا
خضــاع الشـــركة القابضـــة وكـــذلك شـــركاتها التابعـــة لهـــا للأحكـــام المقـــررة فـــي نظـــام الشـــركات  وا 

 .(4(اتخذته الذيالسعودي وفقاً للشكل القانوني للشركة 
 :أهمية البحث وإشكالياته
الشركة القابضة ذات أهمية خاصة، ويعـزى ذلـك إلـى الأسـباب  يعتبر البحث في إطار

 الآتية:
إن الشــركة القابضــة تعــد مــن الشــركات حديثــة التنظــيم فــي إطــار نظــام الشــركات الســعودي  -1

 ؛ إذ لأول مـــرة يـــنظم المشـــرع الســـعودي الشـــركة القابضـــة والشـــركات التابعـــة لهـــا.(5(الجديـــد

                                           
 .( من نظام الشركات السعودي الجديد182المادة ) (1(
 .( من ذات المرجع السابق الإشارة إليه183المادة ) (2(
 .ت المرجع السابق الإشارة إليه( من ذا185المادة ) (3(
 .( من ذات المرجع السابق الإشارة إليه186المادة ) (4(
ـــم )م  (5( ـــد الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رق ـــاري  6نظـــام الشـــركات الســـعودي الجدي  -هــــ 22/3/1385( وبت

 .م2016

التنظيم القانوني للشركة القابضة )كشركة مستحدثة( 
الدكتورة/ مـــروة محمد العيسويفي إطار نظام الشركات السعودي الجديد )دراسة مقارنة(
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غموض، فـإن إلقـاء الضـوء التابعة( قد يشوبها الولما كانت ماهيه هذه الشركات )القابضة و 
 عليها يعد ضرورة لاستيفاء كافة جوانب البحث.

مــن منطلــق أن التنظــيم القــانوني للشــركة القابضــة يعــد أمــراً مســتحدثاً فــي نظــام الشــركات  -2
م(، فإن ذلك يعنى أن ذلك التنظيم لم يحظ بالأهميـة 2016 -هـ 1385السعودي الجديد )
أهميـــة  –مـــن وجهـــة نظـــر الباحثـــة  –ن مـــن جانـــب القـــانونيين. لـــذا، تبـــدو الكافيـــة حتـــى الآ

 البحث.
 البحث:منهج 

على إتباع أسلوب التحليل والتعقيب من جانب الباحثة إن كان لـه  الباحثةلقد حرصت 
والقـانون  (6)يمقتضى، بالإضافة إتبـاع المـنها المقـارن؛ إذ يعـول البحـث علـى القـانون المصـر 

 عامة، ونظام الشركات السعودي بصفة خاصة بصفة (7)يالكويت
 خطة البحث:

ذا كانـت الشـركة القابضــة سـو  البحــث، إلا أن  هـذامركـز الصــدارة فـي إطــار  تحتــل وا 
ذلــــك لا يعنــــى أن يقتصــــر البحــــث علــــى هــــذه الشــــركة فحســــب، بــــل يتعــــين أن يشــــمل التنــــاول 

مــــن خــــلال  الهــــاالشــــركات التابعــــة، لأن مــــن ضــــمن أغــــراض الشــــركة القابضــــة اســــتثمار أمو 
وجــــود  –كمســــلمة بديهيــــة  –أن وجــــود الشــــركة القابضــــة يفتــــرض  الشــــركات التابعــــة لهــــا، أي

 الشركات التابعة.
 تقسيم موضوع البحث إلى مطلبين:تم  –في ضوء ما تقدم  – لذا

 مطلب أول: بعض الجوانب القانونية المتعلقة بالشركة القابضة.
 .ات التابعة لها والآثار المترتبة على ذلكمطلب ثان: علاقة الشركة القابضة بالشرك

 

                                           
ال العـام". والذى يعر  بـ "قانون شركات قطاع الأعمـ م،1991لسنة  203صدر القانون المصري رقم  (6)

وقد أخذ المشرع المصري لأول مرة في هذا القانون بالشركة القابضة كأسلوب لإدارة وحدات القطاع العـام، 
كأســلوب لإدارة وحــدات القطــاع العــام، وذلــك اعتناقــاً لمبــدأ الفصــل بــين الملكيــة والإدارة بحيــث يقتصــر دور 

نتائا، أما الإدارة فتتولاها الشركة القابضة وبـذلك الدولة بصفتها المالك للقطاع العام على المحاسبة على ال
مادة، بالإضافة  55تتوسط الأخيرة بين الدولة كمالك للقطاع العام والشركات التابعة. وتشمل القانون على 

 .إلى اللائحة التنفيذية
قـم والمعـدل بالقـانون ر  2012لسـنة  25لقد حـرص المشـرع الكـويتي علـى تضـمين قـانون الشـركات رقـم  (7)

، تنظيماً لأحكام الشركة القابضـة عـن طريـق أحكـام خاصـة بهـا، حيـث خصـص للشـركة م2013لسنة  97
 .(، وذلك ضمن الباب الحادي عشر منه280( إلى )274القابضة المواد من )
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 مقدمة
كوسـيلة  Holding Company – La Sociètè Holdingتعـد الشـركة القابضـة 

وتجميـع الشـركات، تقـوم علـى أسـاس فكـرة السـيطرة أو الهيمنـة  الاقتصـاديمن وسائل التركيـز 
علــى الشـــركات التابعـــة لهـــا، مـــن منطلـــق تملكهــا لأغلبيـــة الأســـهم أو الحصـــص فـــي الشـــركات 

بضــــة مــــن خــــلال الشــــركات التابعــــة لهــــا اســــتثمار أموالهــــا، التابعــــة، حيــــث تتــــولى الشــــركة القا
بالإضــافة إلــى أغــراض أخــرى. ومــن ثــم، فــإن الشــركة القابضــة مــن خــلال نشــاطها وكــذلك مــن 

فـــي إطـــار  القـــومي الاقتصـــاديخـــلال الشـــركات التابعـــة لهـــا الإســـهام بشـــكل فعـــال فـــي تنميـــة 
عربيـــة الســـعودية. لـــذا، فطـــن المشـــرع الاســـتراتيجية الاقتصـــادية الجديـــدة التـــى تتبنهـــا المملكـــة ال

لأهميـــة الاعتـــداد بوســــيلة الشـــركة القابضـــة، باعتبارهـــا تعــــد أيســـر الوســـائل شــــيوعاً  الســـعودي
ـــة أو  الاقتصـــاديوأكثرهـــا لتحقيـــق التركيـــز  ـــة أو المتكامل بـــين مجموعـــة مـــن الشـــركات المتماثل

نظـــام الشـــركات  فـــي إطـــار –لأول مـــرة  –تباشـــرها، لـــذلك حـــرص  التـــيالقريبـــة فـــي الأنشـــطة 
للشـركة القابضـة فـي البـاب السـابع منـه والمعنـون "  الجديد على وضع تنظيم قـانوني عوديالس

وتضمن هذا الباب القواعـد التـي (، 186( حتى )182المواد من )الشركة القابضة" في أحكام 
يـــربط علاقـــة الشـــركة القابضـــة  الـــذيهـــذا النـــوع مـــن الشـــركات، وتبيـــان معيـــار تحكـــم تأســـيس 

 (3(للشـــركة القابضـــة ، والنظـــام المـــالي(2(وأغـــراض الشـــركة القابضـــة (1(لشـــركات التابعـــة لهـــابا
خضــاع الشـــركة القابضـــة وكـــذلك شـــركاتها التابعـــة لهـــا للأحكـــام المقـــررة فـــي نظـــام الشـــركات  وا 

 .(4(اتخذته الذيالسعودي وفقاً للشكل القانوني للشركة 
 :أهمية البحث وإشكالياته
الشركة القابضة ذات أهمية خاصة، ويعـزى ذلـك إلـى الأسـباب  يعتبر البحث في إطار

 الآتية:
إن الشــركة القابضــة تعــد مــن الشــركات حديثــة التنظــيم فــي إطــار نظــام الشــركات الســعودي  -1

 ؛ إذ لأول مـــرة يـــنظم المشـــرع الســـعودي الشـــركة القابضـــة والشـــركات التابعـــة لهـــا.(5(الجديـــد

                                           
 .( من نظام الشركات السعودي الجديد182المادة ) (1(
 .( من ذات المرجع السابق الإشارة إليه183المادة ) (2(
 .ت المرجع السابق الإشارة إليه( من ذا185المادة ) (3(
 .( من ذات المرجع السابق الإشارة إليه186المادة ) (4(
ـــم )م  (5( ـــد الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رق ـــاري  6نظـــام الشـــركات الســـعودي الجدي  -هــــ 22/3/1385( وبت

 .م2016
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لا يجـــوز للشـــركة التابعـــة امـــتلاك حصـــص أو ( علـــى أنـــه: "184دة )كـــذلك تـــنص المـــا
أسهم في الشركة القابضة. ويعد باطلًا كل تصر  من شأنها نقل ملكية الأسهم أو الحصـص 

 ركة القابضة إلى الشركة التابعة".من الش
ســــتخلص ممــــا تــــم ســــرده مــــن نصــــوص المــــواد لنظــــام الشــــركات يمكــــن أن نومــــن ثــــم، 

تعريـ  الشـركة القابضـة بأنهـا شـركة مسـاهمة أو شـركة  –بالتحديـد السـال  بيانـه  –السعودي 
محــــدودة تملــــك أكثــــر مــــن نصــــ  رأس مــــال شــــركات أخــــرى مســــاهمة أو ذات  مســــةوليةذات 

بهــد  الســيطرة علــى تلــك الشــركات الأخيــرة مـــن  ،حــدودة تســمى الشــركات التابعــةم مســةولية
خــلال تشــكيل مجــالس إدارتهــا، بحيــث لا يجــوز البتــة للشــركات التابعــة أن تتملــك حصــص أو 

لا اعتبـــر التصـــر   بمقتضـــاه تـــم نقـــل ملكيـــة الأســـهم أو  الـــذيأســـهم فـــي الشـــركة القابضـــة، وا 
 ة التابعة باطلًا.الحصص من الشركة القابضة إلى الشرك
 203الأعمــال العــام رقــم فــي إطــار قــانون قطــاع  – كــذلك لــم يتطــرق المشــرع المصــري

صــراحة لتعريــ  الشــركة القابضــة، ومــع ذلــك نصــت  –وكــذلك لائحتــه التنفيذيــة م 1991لسـنة 
بعــض نصــوص مــواد ذات القــانون علــى بعــض خصــائص الشــركة القابضــة وأغفــل علــى نحــو 

يكـون رأس مـال إذ تـنص المـادة الأولـى علـى أن: " لشـركة القابضـة؛صري  عـن إيـراد تعريـ  ل
الشــركة القابضــة مملوكــاً للدولــة، أو الأشــخاص الاعتباريــة العامــة، وجــاءت المــادة الثانيــة مــن 

تتـــولى الشـــركة القابضـــة مـــن خـــلال الشـــركات انون فـــي هـــذا الشـــأن لتـــنص علـــى أن "ذات القـــ
ا ، كمــ"لهــا عــن الاقتضــاء أن تقــوم بالاســتثمار بنفســهاالتابعــة لهــا اســتثمار أموالهــا، كمــا يكــون 

يــق أحكــام هــذا القــانون الشــركة تعتبــر شــركة تابعــة فــي تطب( منــه علــى أن: "16تــنص المــادة )
 من رأسمالها على الأقل". %51يكون لأحد الشركات القابضة  التي

فـــي إطـــار التعويـــل علـــى مـــا جـــاء بـــبعض نصـــوص القـــانون  –ويـــرى جانـــب مـــن الفقـــه 
العـام فـي مصـر أنه يمكن تعري  الشركة القابضة وفقـاً لقـانون قطـاع الأعمـال  –فة الذكر سال
تملــك الدولــة أو الأشــخاص الاعتباريــة العامــة رأســمالها بالكامــل، وتســاهم  الشــركة التــي: "بأنهــا

 .(8(على الأقل في رأسمال شركة أخرى %51بنسبة 

                                           
القـــاهرة،  –د. رضـــا الســـيد عبـــد الحميـــد، قـــانون شـــركات قطـــاع الأعمـــال العـــام، إدارة الثقافـــة الجامعيـــة  (8(

 .65، صم1992
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 ولالأطل  الم
 بعض الجوان  القانونية المتعلقة بالشركة القابضة

 يتم تناول موضوع ذلك المطلب من خلال هذين الفرعين:
 .فرع أول: تعري  الشركة القابضة

 .فرع ثان: الشكل القانوني للشركة القابضة وتأسيسها والغرض منه
 

 ولالأفرع ال
 عريف الشركة القابضةت

 يتم تناول تعري  الشركة القابضة من خلال المنظورين التاليين:
 :التشريعيتعريف الشركة القابضة من المنظور  -أولا 

لتعريـــ  صـــري   –فـــي إطـــار نظـــام الشـــركات الجديـــد  – الســـعوديلـــم يتطـــرق المشـــرع 
؛ إذ تـنص المـادة للشركة القابضة، إنما حرص على تبيـان بعـض، خصـائص الشـركة القابضـة

 مســــةوليةالشــــركة القابضـــة شــــركة مســــاهمة أو ذات  -1" ( مـــن ذات النظــــام علــــى أن:182(
محــدودة تــدعى  مســةوليةمحــدودة تهــد  إلــى الســيطرة علــى شــركات أخــرى مســاهمة أو ذات 

الشــركات التابعــة، وذلــك بــامتلاك أكثــر مــن نصــ  رأس مــال تلــك الشــركات أو بالســيطرة علــى 
 تها.تشكيل مجلس إدار 

 اتخذته بالإضافة إلى نوعها بكلمة "قابضة". الذييجب أن يقترن اسم الشركة  -2"
 أغراض الشركة القابضة ما يلي:" ( على أن:183كما تنص المادة )

إدارة الشـــركات التابعــــة لهــــا، أو المشــــاركة فــــي إدارة الشــــركات الأخــــرى التــــى تســــاهم فيهــــا  -أ
 وتوفير الدعم اللازم لها.

 ا في الأسهم وغيرها من الأوراق المالية.استثمار أمواله -ب
 امتلاك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها. -ج
 تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها. -د
امتلاك حقوق الملكيـة الصـناعية مـن بـراءات الاختـراع والعلامـات التجاريـة والصـناعية  -ه

نويـة، واسـتغلالها، وتأجيرهـا للشـركات التابعـة لهـا وحقوق الامتياز وغيرهـا مـن الحقـوق المع
 أو لغيرها.

 غرض آخر مشروع يتفق مع طبيعة هذه الشركة". أي -و

التنظيم القانوني للشركة القابضة )كشركة مستحدثة( 
الدكتورة/ مـــروة محمد العيسويفي إطار نظام الشركات السعودي الجديد )دراسة مقارنة(
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لا يجـــوز للشـــركة التابعـــة امـــتلاك حصـــص أو ( علـــى أنـــه: "184دة )كـــذلك تـــنص المـــا
أسهم في الشركة القابضة. ويعد باطلًا كل تصر  من شأنها نقل ملكية الأسهم أو الحصـص 

 ركة القابضة إلى الشركة التابعة".من الش
ســــتخلص ممــــا تــــم ســــرده مــــن نصــــوص المــــواد لنظــــام الشــــركات يمكــــن أن نومــــن ثــــم، 

تعريـ  الشـركة القابضـة بأنهـا شـركة مسـاهمة أو شـركة  –بالتحديـد السـال  بيانـه  –السعودي 
محــــدودة تملــــك أكثــــر مــــن نصــــ  رأس مــــال شــــركات أخــــرى مســــاهمة أو ذات  مســــةوليةذات 

بهــد  الســيطرة علــى تلــك الشــركات الأخيــرة مـــن  ،حــدودة تســمى الشــركات التابعــةم مســةولية
خــلال تشــكيل مجــالس إدارتهــا، بحيــث لا يجــوز البتــة للشــركات التابعــة أن تتملــك حصــص أو 

لا اعتبـــر التصـــر   بمقتضـــاه تـــم نقـــل ملكيـــة الأســـهم أو  الـــذيأســـهم فـــي الشـــركة القابضـــة، وا 
 ة التابعة باطلًا.الحصص من الشركة القابضة إلى الشرك
 203الأعمــال العــام رقــم فــي إطــار قــانون قطــاع  – كــذلك لــم يتطــرق المشــرع المصــري

صــراحة لتعريــ  الشــركة القابضــة، ومــع ذلــك نصــت  –وكــذلك لائحتــه التنفيذيــة م 1991لسـنة 
بعــض نصــوص مــواد ذات القــانون علــى بعــض خصــائص الشــركة القابضــة وأغفــل علــى نحــو 

يكـون رأس مـال إذ تـنص المـادة الأولـى علـى أن: " لشـركة القابضـة؛صري  عـن إيـراد تعريـ  ل
الشــركة القابضــة مملوكــاً للدولــة، أو الأشــخاص الاعتباريــة العامــة، وجــاءت المــادة الثانيــة مــن 

تتـــولى الشـــركة القابضـــة مـــن خـــلال الشـــركات انون فـــي هـــذا الشـــأن لتـــنص علـــى أن "ذات القـــ
ا ، كمــ"لهــا عــن الاقتضــاء أن تقــوم بالاســتثمار بنفســهاالتابعــة لهــا اســتثمار أموالهــا، كمــا يكــون 

يــق أحكــام هــذا القــانون الشــركة تعتبــر شــركة تابعــة فــي تطب( منــه علــى أن: "16تــنص المــادة )
 من رأسمالها على الأقل". %51يكون لأحد الشركات القابضة  التي

فـــي إطـــار التعويـــل علـــى مـــا جـــاء بـــبعض نصـــوص القـــانون  –ويـــرى جانـــب مـــن الفقـــه 
العـام فـي مصـر أنه يمكن تعري  الشركة القابضة وفقـاً لقـانون قطـاع الأعمـال  –فة الذكر سال
تملــك الدولــة أو الأشــخاص الاعتباريــة العامــة رأســمالها بالكامــل، وتســاهم  الشــركة التــي: "بأنهــا

 .(8(على الأقل في رأسمال شركة أخرى %51بنسبة 

                                           
القـــاهرة،  –د. رضـــا الســـيد عبـــد الحميـــد، قـــانون شـــركات قطـــاع الأعمـــال العـــام، إدارة الثقافـــة الجامعيـــة  (8(

 .65، صم1992
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 ولالأطل  الم
 بعض الجوان  القانونية المتعلقة بالشركة القابضة

 يتم تناول موضوع ذلك المطلب من خلال هذين الفرعين:
 .فرع أول: تعري  الشركة القابضة

 .فرع ثان: الشكل القانوني للشركة القابضة وتأسيسها والغرض منه
 

 ولالأفرع ال
 عريف الشركة القابضةت

 يتم تناول تعري  الشركة القابضة من خلال المنظورين التاليين:
 :التشريعيتعريف الشركة القابضة من المنظور  -أولا 

لتعريـــ  صـــري   –فـــي إطـــار نظـــام الشـــركات الجديـــد  – الســـعوديلـــم يتطـــرق المشـــرع 
؛ إذ تـنص المـادة للشركة القابضة، إنما حرص على تبيـان بعـض، خصـائص الشـركة القابضـة

 مســــةوليةالشــــركة القابضـــة شــــركة مســــاهمة أو ذات  -1" ( مـــن ذات النظــــام علــــى أن:182(
محــدودة تــدعى  مســةوليةمحــدودة تهــد  إلــى الســيطرة علــى شــركات أخــرى مســاهمة أو ذات 

الشــركات التابعــة، وذلــك بــامتلاك أكثــر مــن نصــ  رأس مــال تلــك الشــركات أو بالســيطرة علــى 
 تها.تشكيل مجلس إدار 

 اتخذته بالإضافة إلى نوعها بكلمة "قابضة". الذييجب أن يقترن اسم الشركة  -2"
 أغراض الشركة القابضة ما يلي:" ( على أن:183كما تنص المادة )

إدارة الشـــركات التابعــــة لهــــا، أو المشــــاركة فــــي إدارة الشــــركات الأخــــرى التــــى تســــاهم فيهــــا  -أ
 وتوفير الدعم اللازم لها.

 ا في الأسهم وغيرها من الأوراق المالية.استثمار أمواله -ب
 امتلاك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها. -ج
 تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها. -د
امتلاك حقوق الملكيـة الصـناعية مـن بـراءات الاختـراع والعلامـات التجاريـة والصـناعية  -ه

نويـة، واسـتغلالها، وتأجيرهـا للشـركات التابعـة لهـا وحقوق الامتياز وغيرهـا مـن الحقـوق المع
 أو لغيرها.

 غرض آخر مشروع يتفق مع طبيعة هذه الشركة". أي -و
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 شـــركة الشـــركة القابضـــة هـــيانون علـــى أن: "( مـــن ذات القـــ274المســـألة؛ إذ تـــنص المـــادة )
كات، أو الغــرض مــن تأسيســها الاســتثمار فــي أســهم أو حصــص، أو وحــدات اســتثمار فــي شــر 

قراضــها وكفالتهــا لــدى  صــناديق كويتيــة أو أجنبيــة، أو الاشــتراك فــي تأســيس هــذه الشــركات، وا 
 الغير".

بعـــــض الاعتبـــــارات  –ســـــال  الـــــذكر  –( 274ويســـــتخلص ممـــــا جـــــاء بـــــنص المـــــادة )
 القانونية الآتية:

 الـــذيالغـــرض  لعلـــى تعريـــ  الشـــركة القابضـــة مـــن خـــلا حـــرص المشـــرع الكـــويتي -1
 .تهد  إلى تحقيقه

ــــنها  إن المشــــرع الكــــويتي -2 ن كــــان اتبــــع ذات ال ــــذيوا  ــــاه فــــي قــــانون الشــــركات  ال تبن
ضــة، إلا أنــه توســع فــي الأغــراض ، حيــث ربــط المشــرع تعريــ  الشــركة القاب(11(القــديم
مـن القـانون القـديم؛ إذ  227تهد  إليها خلافاً للأغـراض المحـددة حصـراً بالمـادة  التي

شــركة، الهــد  منهــا تملــك  كة القابضــة هــيللشــر منــه علــى أن: " (227تــنص المــادة )
 أسهم شركات مساهمة كويتية أو أجنبية، وكـذلك تملـك أسـهم، أو حصـص فـي شـركات

ــــة، أو الاشــــتراك فــــي تأســــيس هــــذه الشــــركات  مســــةوليةذات  ــــة أو أجنبي محــــدودة كويتي
قراضها، وكفالتها لدى الغير. دارتها، وا   بنوعيها، وا 

مرونــة مقبولــة؛ إذ لــم يحــدد  ياغة تنطــويحــرص المشــرع الكــويتي علــى اســتخدام صــ -3
 Subsidiaryنـــوع الشـــركات التابعـــة  Holding Companyللشـــركة القابضـــة 

Companies شـكل  تتخـذ أي، مما يعنى توسع المشـرع فـي كـون الشـركات التابعـة قـد
                                           

يراعــى أن أول ظهــور تنظيمــي للشــركة القابضــة فــي النظــام القــانوني الكــويتي فــي التعــديل الهــام الــذى  (11(
رســوم بالقــانون رقــم بموجــب مم 1960لســنة  15 أدخــل المشــرع الكــويتي علــى قــانون الشــركات القــديم رقــم

بإضــافة بــاب جديــد )البــاب الثــامن( إلــى قــانون الشــركات التجاريــة وتضــمن هــذا البــاب م 1992لســنة  117
إذ  - (، تعــد هــي نــواة للتنظــيم التشــريعي للشــركات القابضــة فــي الكويــت؛229إلــى  226أربــع مــواد )مــن 
المــذكور إلــى ضــرورة تمييــز الشــركات القابضــة وذلــك بإلزاميــة  ( مــن المرســوم بالقــانون226أشــارت المــادة )

ذكر عبارة )شركة قابضة( في جميع الأوراق والإعلانات والمراسلات وسائر الوثائق التي تصدر عنها إلى 
                                                                          .جانب الاسم التجاري لها

  مــن ( مــن ذات المرســوم فقــد وضــعت تعريفــاً للشــركة القابضــة، عــن طريــق تحديــد الهــد227أمــا المــادة )
                                                                                           إنشائها.

 ( الأنشطة التي يجوز للشركة القابضة مباشرتها.228حددت المادة )
تتخـــذ الشـــركة، حيـــث تأخـــذ الشـــركة القابضـــة شـــكل  الـــذي( فقـــد حـــددت الشـــكل القـــانوني 229أمـــا المـــادة )

 المساهمة المقفلة وتخضع لأحكامها الواردة في هذا القانون.
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"شركة مساهمة عامـة،  :ة بأنهاعلى تعري  الشركة القابض بيد حرص المشرع الأردني
تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو شركات أخرى، تـدعى الشـركات التابعـة، بواحـدة 

 من الطرق التالية:
 أس مالها.أن تمتلك أكثر من نص  ر  -1
 .)9(أن يكون لها السيطرة على تألي  مجلس إدارتها" -2

كات الســعودي وقــانون الشــركات ويتضــ  مــن إجــراء المقارنــة بــين مــا جــاء بنظــام الشــر 
الأردني في هـذا الشـأن، أن المشـرع السـعودي قـد تـأثر بشـكل كبيـر بصـياغة القـانون الأردنـي؛ 

( مــن نظــام الشــركات مــا نصــه: "... 182( مــن المــادة )1إذ جــاء بالشــطر الثــاني مــن الفقــرة )
مجلـــس وذلـــك بـــامتلاك أكثـــر مـــن نصـــ  رأس مـــال تلـــك الشـــركات أو بالســـيطرة علـــى تشـــكيل 

مـــن قـــانون  –ســـال  الـــذكر  –جـــاء بالشـــطر الأخيـــر  مـــا عإدارتهـــا، وهـــو يكـــاد أن يتطـــابق مـــ
 ."الشركات الأردني

 Company Actفــي إطــار قــانون الشــركات  –كــذلك حــرص المشــرع الإنجليــزي 
مـن قـانون الشـركات الصـادر  1159على تعري  الشركة القابضـة فـي نـص المـادة  – 2006
 شركة قابضة التي: تابعة لشركة أخرى هيالشركة ال: "بأن م2006

 .تتحكم في حقوق التصويت فيها -أ
 .لها الحق في تعيين أو عزل أغلبية مجلس الإدارة -ب
تتحكم بمفردها في إدارة الشركة التابعة بناء على اتفاق معها، وذلك عن طريق اسـتحواذها  -ج

 .)10(على أغلبية حقوق التصويت"
 م،2012لسـنة  25رقـم  انون الشركات الكويتيضة في إطار قأما تعري  الشركة القاب

لتلـــك  ، فقـــد حـــرص المشـــرع الكـــويتي علـــى التصـــديم2013ســـنة ل 97والمعـــدل بالقـــانون رقـــم 

                                           
 .م1997( لسنة 22( من قانون الشركات الأردني رقم )204المادة ) )9(
                         وطبقاً لما جاء بقانون الشركات الإنجليزي ما نصه: )10(

Company Act 2006 Article 1159 stated that: "A Company is a " subsidiary" of 
another company, its "holding Company", if that other company: 
(a) Holds a majority of the voting rights in it, or                                                     
(b) Is a member of it and has the right to appoint or remove a majority of its 
board of directors, or 
(c) Is a member of it and controls alone, pursuant to an agreement with other 
members (subsidiaries), a majority of the voting rights in it". 

التنظيم القانوني للشركة القابضة )كشركة مستحدثة( 
الدكتورة/ مـــروة محمد العيسويفي إطار نظام الشركات السعودي الجديد )دراسة مقارنة(
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 شـــركة الشـــركة القابضـــة هـــيانون علـــى أن: "( مـــن ذات القـــ274المســـألة؛ إذ تـــنص المـــادة )
كات، أو الغــرض مــن تأسيســها الاســتثمار فــي أســهم أو حصــص، أو وحــدات اســتثمار فــي شــر 

قراضــها وكفالتهــا لــدى  صــناديق كويتيــة أو أجنبيــة، أو الاشــتراك فــي تأســيس هــذه الشــركات، وا 
 الغير".

بعـــــض الاعتبـــــارات  –ســـــال  الـــــذكر  –( 274ويســـــتخلص ممـــــا جـــــاء بـــــنص المـــــادة )
 القانونية الآتية:

 الـــذيالغـــرض  لعلـــى تعريـــ  الشـــركة القابضـــة مـــن خـــلا حـــرص المشـــرع الكـــويتي -1
 .تهد  إلى تحقيقه

ــــنها  إن المشــــرع الكــــويتي -2 ن كــــان اتبــــع ذات ال ــــذيوا  ــــاه فــــي قــــانون الشــــركات  ال تبن
ضــة، إلا أنــه توســع فــي الأغــراض ، حيــث ربــط المشــرع تعريــ  الشــركة القاب(11(القــديم
مـن القـانون القـديم؛ إذ  227تهد  إليها خلافاً للأغـراض المحـددة حصـراً بالمـادة  التي

شــركة، الهــد  منهــا تملــك  كة القابضــة هــيللشــر منــه علــى أن: " (227تــنص المــادة )
 أسهم شركات مساهمة كويتية أو أجنبية، وكـذلك تملـك أسـهم، أو حصـص فـي شـركات

ــــة، أو الاشــــتراك فــــي تأســــيس هــــذه الشــــركات  مســــةوليةذات  ــــة أو أجنبي محــــدودة كويتي
قراضها، وكفالتها لدى الغير. دارتها، وا   بنوعيها، وا 

مرونــة مقبولــة؛ إذ لــم يحــدد  ياغة تنطــويحــرص المشــرع الكــويتي علــى اســتخدام صــ -3
 Subsidiaryنـــوع الشـــركات التابعـــة  Holding Companyللشـــركة القابضـــة 

Companies شـكل  تتخـذ أي، مما يعنى توسع المشـرع فـي كـون الشـركات التابعـة قـد
                                           

يراعــى أن أول ظهــور تنظيمــي للشــركة القابضــة فــي النظــام القــانوني الكــويتي فــي التعــديل الهــام الــذى  (11(
رســوم بالقــانون رقــم بموجــب مم 1960لســنة  15 أدخــل المشــرع الكــويتي علــى قــانون الشــركات القــديم رقــم

بإضــافة بــاب جديــد )البــاب الثــامن( إلــى قــانون الشــركات التجاريــة وتضــمن هــذا البــاب م 1992لســنة  117
إذ  - (، تعــد هــي نــواة للتنظــيم التشــريعي للشــركات القابضــة فــي الكويــت؛229إلــى  226أربــع مــواد )مــن 
المــذكور إلــى ضــرورة تمييــز الشــركات القابضــة وذلــك بإلزاميــة  ( مــن المرســوم بالقــانون226أشــارت المــادة )

ذكر عبارة )شركة قابضة( في جميع الأوراق والإعلانات والمراسلات وسائر الوثائق التي تصدر عنها إلى 
                                                                          .جانب الاسم التجاري لها

  مــن ( مــن ذات المرســوم فقــد وضــعت تعريفــاً للشــركة القابضــة، عــن طريــق تحديــد الهــد227أمــا المــادة )
                                                                                           إنشائها.

 ( الأنشطة التي يجوز للشركة القابضة مباشرتها.228حددت المادة )
تتخـــذ الشـــركة، حيـــث تأخـــذ الشـــركة القابضـــة شـــكل  الـــذي( فقـــد حـــددت الشـــكل القـــانوني 229أمـــا المـــادة )

 المساهمة المقفلة وتخضع لأحكامها الواردة في هذا القانون.

ممجلة الدراسات الفقهية والقانونية العدد الأول -يناير 2019 280

7 
 

"شركة مساهمة عامـة،  :ة بأنهاعلى تعري  الشركة القابض بيد حرص المشرع الأردني
تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو شركات أخرى، تـدعى الشـركات التابعـة، بواحـدة 

 من الطرق التالية:
 أس مالها.أن تمتلك أكثر من نص  ر  -1
 .)9(أن يكون لها السيطرة على تألي  مجلس إدارتها" -2

كات الســعودي وقــانون الشــركات ويتضــ  مــن إجــراء المقارنــة بــين مــا جــاء بنظــام الشــر 
الأردني في هـذا الشـأن، أن المشـرع السـعودي قـد تـأثر بشـكل كبيـر بصـياغة القـانون الأردنـي؛ 

( مــن نظــام الشــركات مــا نصــه: "... 182( مــن المــادة )1إذ جــاء بالشــطر الثــاني مــن الفقــرة )
مجلـــس وذلـــك بـــامتلاك أكثـــر مـــن نصـــ  رأس مـــال تلـــك الشـــركات أو بالســـيطرة علـــى تشـــكيل 

مـــن قـــانون  –ســـال  الـــذكر  –جـــاء بالشـــطر الأخيـــر  مـــا عإدارتهـــا، وهـــو يكـــاد أن يتطـــابق مـــ
 ."الشركات الأردني

 Company Actفــي إطــار قــانون الشــركات  –كــذلك حــرص المشــرع الإنجليــزي 
مـن قـانون الشـركات الصـادر  1159على تعري  الشركة القابضـة فـي نـص المـادة  – 2006
 شركة قابضة التي: تابعة لشركة أخرى هيالشركة ال: "بأن م2006

 .تتحكم في حقوق التصويت فيها -أ
 .لها الحق في تعيين أو عزل أغلبية مجلس الإدارة -ب
تتحكم بمفردها في إدارة الشركة التابعة بناء على اتفاق معها، وذلك عن طريق اسـتحواذها  -ج

 .)10(على أغلبية حقوق التصويت"
 م،2012لسـنة  25رقـم  انون الشركات الكويتيضة في إطار قأما تعري  الشركة القاب

لتلـــك  ، فقـــد حـــرص المشـــرع الكـــويتي علـــى التصـــديم2013ســـنة ل 97والمعـــدل بالقـــانون رقـــم 

                                           
 .م1997( لسنة 22( من قانون الشركات الأردني رقم )204المادة ) )9(
                         وطبقاً لما جاء بقانون الشركات الإنجليزي ما نصه: )10(

Company Act 2006 Article 1159 stated that: "A Company is a " subsidiary" of 
another company, its "holding Company", if that other company: 
(a) Holds a majority of the voting rights in it, or                                                     
(b) Is a member of it and has the right to appoint or remove a majority of its 
board of directors, or 
(c) Is a member of it and controls alone, pursuant to an agreement with other 
members (subsidiaries), a majority of the voting rights in it". 
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وتســـعى جميعهـــا إلـــى تحقيـــق  وتمـــارس هـــذه الشـــركات نشـــاطها فـــي منـــاطق جغرافيـــة متعـــددة،
 .)14(إستراتيجية واحدة تضعها الشركة الأم

كذلك ذهب جانب ثالث من الفقه إلى أن كل شركة من الشركات التابعـة تـزاول نشـاطاً 
إنتاجياً في عدة دول مختلفة، وتتمتع كل منهـا بجنسـية مختلفـة، وتخضـع لسـيطرة شـركة واحـدة 

الشـــركات التابعـــة كلهـــا فـــي إطـــار إســـتراتيجية عالميـــة تقـــوم بـــإدارة هـــذه  يالشـــركة الأم التـــ يهـــ
 .)15(موحدة

"الشـركة القابضـة بأنهـا كـل شـركة يكـون غرضـها  :أما الجانب الرابع مـن الفقـه يـرى أن
 سـيطرة عليهـا ولا تمـارس نشـاط صـناعيالمشاركة أو المساهمة في الشركات الأخرى بهـد  ال

 قــوم علــى الســيطرة علــى الشــركات التــيي الــذي. وخلــص إلــى أن هــذا التعريــ  )16(أو تجــارى"
أو  م ممارسة هذه الأخيرة لنشـاط صـناعيتساهم الشركة القابضة في رأسمالها من ناحية، وعد

مــــن ناحيــــة أخــــرى، يســــم  بتمييــــز الشــــركة القابضــــة عــــن شــــركات الاســــتثمار وبنــــوك تجــــارى 
 .)17(الأعمال

، يتكـون يم جمـاعيأن الشـركة القابضـة هـي تنظـبـ –في إطار تعريفها  – ويرى البعض
، وشخصـــيتها المعنويـــة الخاصـــة بهـــا، ل شـــركة بوجودهـــا القـــانونيمـــن شـــركات، تســـتقل فيـــه كـــ

وتتحــد فيمــا بينهــا بــروابط معينــة تســم  للشــركة القابضــة بإخضــاع الشــركات الأخــرى لتبعيتهــا 
 .)18(الاقتصادية، وممارسة رقابة عليها للتوصل إلى وحدة القرار الصادر عنها

                                           
د. شري  محمد غنام، مدى مسئولية الشركة الأم الأجنبية عن ديون شركاتها الوليدة المصـرية "دراسـة  )14(
ي بعض جوانب الإفـلاس الـدولي لمجموعـة الشـركات متعـددة الجنسـيات، بحـث منشـور فـي مجلـة الحقـوق ف

 .337، ص م2003مارس  –جامعة الكويت، العدد الأول، السنة السابعة والعشرون 
د. حســــام عيســــى، الشــــركات المتعــــددة القوميــــات )دراســــة فــــي الأوجــــه القانونيــــة والاقتصــــادية للتركــــز  )15(

المعاصر(، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية تصدر عن كلية الحقـوق جامعـة الرأسمالي 
 .75، ص م1978طبعة جامعة عين شمس، م، 18ين شمس، العدد الأول، السنة ع

(16) "Le Holding est une Société qui prend des participations dans le capital 
d'autres Sociétés, lui conférant controle de celles – ciet cette société (holding) 
n'exerce aucune activité industrielle ou commercial propre" voire Salah About 
Taleb, La société holding: Etude de droit Fraçais avec reference de droit 
egyptien, Clermont – Ferrand, 1987, p. 106.     

د. صــلاأ أمــين أبــو طالــب، الشــركة القابضــة فــي قــانون قطــاع الأعمــال العــام، مطبعــة جامعــة القــاهرة  )17(
 .18، صم1994والكتاب الجامعي، 

د. عبــــد الحكــــم محمــــد عثمــــان، الشــــركات التجاريــــة والتجمعــــات الاقتصــــادية المجــــردة مــــن الشخصــــية  )18(
 .14، صم1995المعنوية، دار النهضة العربية، 
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المنصـــوص عليهـــا فـــي قـــانون الشـــركات هـــذا مـــن ناحيـــة. ومـــن مـــن الأشـــكال القانونيـــة 
: ى أكثـر اتسـاعاً هـيالمشرع قد استبدل بكلمة "تملك" بعبارة أخـر  ناحية أخرى، أن ذات

الاســـتثمار فـــي أســـهم أو حصـــص أو وحـــدات اســـتثمار فـــي شـــركات أو صـــناديق" مـــع "
قراضـــها وكفالتهـــا لـــدى  الإبقـــاء علـــى أغـــراض "الاشـــتراك فـــي تأســـيس هـــذه الشـــركات وا 

غــى. ومــن ناحيــة الغيــر" علــى النحــو المنصــوص عليهــا فــي قــانون الشــركات القــديم المل
قراضـــها وكفالتهـــا لـــدى الغيـــر"  ثالثـــة، حـــرص المشـــرع علـــى الإبقـــاء علـــى أغراضـــها "وا 
يفصــ  بجــلاء علــى رغبتــه فــي التوســع فــي أغراضــها، حيــث يجعــل للشــركات القابضــة 

 .)12(أهدافاً تدخل في أعمال المصار  والمةسسات المالية (كمن  القروض وكفالتها)
 :ة من المنظور الفقهيتعريف الشركة القابض -ثانياا 

وسـيلة مـن وسـائل بأنهـا  –فـي إطـار تعريـ  الشـركة القابضـة  –ذهب جانب من الفقه 
ــــذي التركيــــز الاقتصــــادي ينشــــأ فــــي مجــــال الشــــركات بوســــائل متعــــددة مــــن أهمهــــا: تجمــــع  ال

الشـــركات، وذلـــك بـــأن تخضـــع مجموعـــة شـــركات تمـــارس نشـــاطاً اقتصـــادياً متمـــاثلًا أو مكمـــلًا 
دية موحدة أو لرقابة على ذممها المالية عن طريق أحد الشركات أعضاء التجمـع لإدارة اقتصا

وتتحـول الشـركة الأم فـي أغلـب الأحـوال إلـى  ،بالسيطرة على ملكيـة الأسـهم فـي هـذه الشـركات
تقــوم بنشــاط  علــى المنافســة بــين المشــروعات التــي شــركة قابضــة، يمكنهــا أن تقضــى بســهولة

 .)13(مماثل
 قابضــة هــيإلــى أن الشــركة ال –فــي هــذا الصــدد  –مــن الفقــه كمــا ذهــب جانــب آخــر 

مجموعة شركات مستقلة قانوناً عـن بعضـها تسـمى الشـركات التابعـة، ولكنهـا مرتبطـة ببعضـها 
بــروابط اقتصــادية، وتخضــع فــي ذلــك لســيطرة وهيمنــة شــركة أخــرى تســمى الشــركة القابضـــة، 

                                           
د. سميحة القليوبي، الطبيعة القانونية للشـركة القابضـة  :ظرنا – في هذا الصدد –لمزيد من التفصيل  )12(

بإصـدار قـانون الشـركات والمعـدل بالقـانون رقـم م 2012لسـنة  25لشركات الكويتي رقـم على ضوء قانون ا
، ورقة مقدمة إلى مةتمر الكويت الأول لمناقشة أهـم مسـتجدات قـانون الشـركات الجديـد، م2013لسنة  97

 .وما بعدها 3بالكويت، ص م 2014 ( مارس2 – 1الفترة )
د. حســام الــدين عبــد الغنــى الصــغير، النظــام القــانوني لانــدماج الشــركات، رســالة دكتــوراه مقدمــة لكليــة  )13(

 .10، صم1986الحقوق جامعة القاهرة، 
التنظيم القانوني للشركة القابضة )كشركة مستحدثة( 
الدكتورة/ مـــروة محمد العيسويفي إطار نظام الشركات السعودي الجديد )دراسة مقارنة(
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وتســـعى جميعهـــا إلـــى تحقيـــق  وتمـــارس هـــذه الشـــركات نشـــاطها فـــي منـــاطق جغرافيـــة متعـــددة،
 .)14(إستراتيجية واحدة تضعها الشركة الأم

كذلك ذهب جانب ثالث من الفقه إلى أن كل شركة من الشركات التابعـة تـزاول نشـاطاً 
إنتاجياً في عدة دول مختلفة، وتتمتع كل منهـا بجنسـية مختلفـة، وتخضـع لسـيطرة شـركة واحـدة 

الشـــركات التابعـــة كلهـــا فـــي إطـــار إســـتراتيجية عالميـــة تقـــوم بـــإدارة هـــذه  يالشـــركة الأم التـــ يهـــ
 .)15(موحدة

"الشـركة القابضـة بأنهـا كـل شـركة يكـون غرضـها  :أما الجانب الرابع مـن الفقـه يـرى أن
 سـيطرة عليهـا ولا تمـارس نشـاط صـناعيالمشاركة أو المساهمة في الشركات الأخرى بهـد  ال

 قــوم علــى الســيطرة علــى الشــركات التــيي الــذي. وخلــص إلــى أن هــذا التعريــ  )16(أو تجــارى"
أو  م ممارسة هذه الأخيرة لنشـاط صـناعيتساهم الشركة القابضة في رأسمالها من ناحية، وعد

مــــن ناحيــــة أخــــرى، يســــم  بتمييــــز الشــــركة القابضــــة عــــن شــــركات الاســــتثمار وبنــــوك تجــــارى 
 .)17(الأعمال

، يتكـون يم جمـاعيأن الشـركة القابضـة هـي تنظـبـ –في إطار تعريفها  – ويرى البعض
، وشخصـــيتها المعنويـــة الخاصـــة بهـــا، ل شـــركة بوجودهـــا القـــانونيمـــن شـــركات، تســـتقل فيـــه كـــ

وتتحــد فيمــا بينهــا بــروابط معينــة تســم  للشــركة القابضــة بإخضــاع الشــركات الأخــرى لتبعيتهــا 
 .)18(الاقتصادية، وممارسة رقابة عليها للتوصل إلى وحدة القرار الصادر عنها

                                           
د. شري  محمد غنام، مدى مسئولية الشركة الأم الأجنبية عن ديون شركاتها الوليدة المصـرية "دراسـة  )14(
ي بعض جوانب الإفـلاس الـدولي لمجموعـة الشـركات متعـددة الجنسـيات، بحـث منشـور فـي مجلـة الحقـوق ف

 .337، ص م2003مارس  –جامعة الكويت، العدد الأول، السنة السابعة والعشرون 
د. حســــام عيســــى، الشــــركات المتعــــددة القوميــــات )دراســــة فــــي الأوجــــه القانونيــــة والاقتصــــادية للتركــــز  )15(

المعاصر(، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية تصدر عن كلية الحقـوق جامعـة الرأسمالي 
 .75، ص م1978طبعة جامعة عين شمس، م، 18ين شمس، العدد الأول، السنة ع

(16) "Le Holding est une Société qui prend des participations dans le capital 
d'autres Sociétés, lui conférant controle de celles – ciet cette société (holding) 
n'exerce aucune activité industrielle ou commercial propre" voire Salah About 
Taleb, La société holding: Etude de droit Fraçais avec reference de droit 
egyptien, Clermont – Ferrand, 1987, p. 106.     

د. صــلاأ أمــين أبــو طالــب، الشــركة القابضــة فــي قــانون قطــاع الأعمــال العــام، مطبعــة جامعــة القــاهرة  )17(
 .18، صم1994والكتاب الجامعي، 

د. عبــــد الحكــــم محمــــد عثمــــان، الشــــركات التجاريــــة والتجمعــــات الاقتصــــادية المجــــردة مــــن الشخصــــية  )18(
 .14، صم1995المعنوية، دار النهضة العربية، 
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المنصـــوص عليهـــا فـــي قـــانون الشـــركات هـــذا مـــن ناحيـــة. ومـــن مـــن الأشـــكال القانونيـــة 
: ى أكثـر اتسـاعاً هـيالمشرع قد استبدل بكلمة "تملك" بعبارة أخـر  ناحية أخرى، أن ذات

الاســـتثمار فـــي أســـهم أو حصـــص أو وحـــدات اســـتثمار فـــي شـــركات أو صـــناديق" مـــع "
قراضـــها وكفالتهـــا لـــدى  الإبقـــاء علـــى أغـــراض "الاشـــتراك فـــي تأســـيس هـــذه الشـــركات وا 

غــى. ومــن ناحيــة الغيــر" علــى النحــو المنصــوص عليهــا فــي قــانون الشــركات القــديم المل
قراضـــها وكفالتهـــا لـــدى الغيـــر"  ثالثـــة، حـــرص المشـــرع علـــى الإبقـــاء علـــى أغراضـــها "وا 
يفصــ  بجــلاء علــى رغبتــه فــي التوســع فــي أغراضــها، حيــث يجعــل للشــركات القابضــة 

 .)12(أهدافاً تدخل في أعمال المصار  والمةسسات المالية (كمن  القروض وكفالتها)
 :ة من المنظور الفقهيتعريف الشركة القابض -ثانياا 

وسـيلة مـن وسـائل بأنهـا  –فـي إطـار تعريـ  الشـركة القابضـة  –ذهب جانب من الفقه 
ــــذي التركيــــز الاقتصــــادي ينشــــأ فــــي مجــــال الشــــركات بوســــائل متعــــددة مــــن أهمهــــا: تجمــــع  ال

الشـــركات، وذلـــك بـــأن تخضـــع مجموعـــة شـــركات تمـــارس نشـــاطاً اقتصـــادياً متمـــاثلًا أو مكمـــلًا 
دية موحدة أو لرقابة على ذممها المالية عن طريق أحد الشركات أعضاء التجمـع لإدارة اقتصا

وتتحـول الشـركة الأم فـي أغلـب الأحـوال إلـى  ،بالسيطرة على ملكيـة الأسـهم فـي هـذه الشـركات
تقــوم بنشــاط  علــى المنافســة بــين المشــروعات التــي شــركة قابضــة، يمكنهــا أن تقضــى بســهولة

 .)13(مماثل
 قابضــة هــيإلــى أن الشــركة ال –فــي هــذا الصــدد  –مــن الفقــه كمــا ذهــب جانــب آخــر 

مجموعة شركات مستقلة قانوناً عـن بعضـها تسـمى الشـركات التابعـة، ولكنهـا مرتبطـة ببعضـها 
بــروابط اقتصــادية، وتخضــع فــي ذلــك لســيطرة وهيمنــة شــركة أخــرى تســمى الشــركة القابضـــة، 

                                           
د. سميحة القليوبي، الطبيعة القانونية للشـركة القابضـة  :ظرنا – في هذا الصدد –لمزيد من التفصيل  )12(

بإصـدار قـانون الشـركات والمعـدل بالقـانون رقـم م 2012لسـنة  25لشركات الكويتي رقـم على ضوء قانون ا
، ورقة مقدمة إلى مةتمر الكويت الأول لمناقشة أهـم مسـتجدات قـانون الشـركات الجديـد، م2013لسنة  97

 .وما بعدها 3بالكويت، ص م 2014 ( مارس2 – 1الفترة )
د. حســام الــدين عبــد الغنــى الصــغير، النظــام القــانوني لانــدماج الشــركات، رســالة دكتــوراه مقدمــة لكليــة  )13(

 .10، صم1986الحقوق جامعة القاهرة، 
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شـــك أكثـــر  إن شـــركة المســـاهمة تعتبـــر ولا –فـــي هـــذا الشـــأن وبحـــق  يالمصـــر  مســـلك المشـــرع
ة فـي القطـاع العـام، إذ تضـطلع بمشـروعات ضـخمة، مة للشـركة القابضـءأشكال الشركات ملا
 .)23(تلائم هذا النوع من المشروعات يالت يوشركات المساهمة ه

فــــي إطــــار القــــانون  –ومــــن ثــــم لا يجــــوز بمفهــــوم المخالفــــة أن تتخــــذ شــــركة القابضــــة 
شــكل آخــر مــن أشــكال الشــركات المنصــوص عليهــا فــي  – م1991لســنة  203رقــم  يالمصــر 

 لافاً عن شكل شركة المساهمة.خ يالقانون المصر 
ن اعتــد فــي قــانون الشــركات الكــويت يبيــد أن المشــرع الكــويت أن  يالملغــى أنــه ينبغــ يوا 

تأخذ الشركة القابضة شكل قانوني واحد هو "الشركة المساهمة المقفلة"، إلا أنه توسع في هذا 
أن تتخـــذ حيـــث وضـــع أشـــكالًا محـــددة يجـــب  – يفـــي إطـــار قـــانون الشـــركات الكـــويت –الأمـــر 

أن تتخـــذ إحـــدى الأشـــكال  يالشـــركة القابضـــة إحـــداها. لـــذا، نـــص علـــى الشـــركة القابضـــة ينبغـــ
 التالية:

 شركة المساهمة. -1
 المحدودة. مسةوليةالشركة ذات ال -2
 شركة الشخص الواحد. -3

لــم يعــد يســتلزم أن  – يخلافــاً لمسـلك المشــرع المصــر  – يممـا يعنــى أن المشــرع الكــويت
شركة القابضة علـى الشـركة المسـاهمة ذات الاكتتـاب المغلـق فحسـب، لل ييكون الشكل القانون

مـن قــانون  276بموجـب المــادة  –الاعتـداد بأشــكال قانونيـة أخــرى، حيـث أجــاز فــي بـل توسـع 
شــكل  –بالإضــافة شــكل الشــركة المســاهمة  –للشــركة القابضــة أن تتخــذ  – يالشــركات الكــويت
 ص الواحد.المحدودة، وشركة الشخ مسةوليةالشركة ذات ال

                                                                                                                                    
الخاضعة لأحكام هذا القـانون، وتتخـذ هـذه الشـركات بنوعيهـا شـكل شـركة المسـاهمة، ويسـرى عليهـا  لها==

لسنة  159قانون رقم  نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه نصوص فيما لم يرد بشأنه
1981." 

إلــى أن مــواد  –فــي إطــار إبــراز التبــاين بــين مــواد قــانون الإصــدار ومــواد القــانون  –ذهــب جانــب مــن الفقــه 
يم مـــواد قـــانون الإصـــدار يجـــرى ترقيمهـــا بأرقـــام مسلســـلة تكتـــب لقلتهـــا حروفـــاً وتســـتقل فـــي ترقيمهـــا عـــن تـــرق

القــانون، ويعقــب قــانون الإصــدار عــادة عنــوان القــانون المرفــق متبوعــاً بمــواده بأرقــام جديــدة مسلســلة تكتــب 
كـــان يشــغل رئـــيس محكمـــة  –د. ســرى محمـــود صــيام  (. انظــر: القاضـــي1لأرقــام، وبحيـــث تبــدأ بـــالرقم )با

، م2015لنهضــة العربيـــة، صــناعة التشــريع، دار ا –الــنقض ومســاعد وزيــر العــدل لشــئون التشـــريع ســابقاً 
 .190ص
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مجموعة شركات منفصلة قانونـاً عـن  بأن الشركة القابضة هي الآخرض بعكما يرى ال
 société mèreبعضها، وترتبط في الوقت ذاته كل منهـا بـالأخرى، وتعتبـر إحـداها شـركة أم 

لهـا القـدرة فـي الواقـع أو القـانون علـى فـرض وحـدة القـرار علـى  dominateأو شركة مسيطرة 
 .)19(أسهم شركات أخرى أو الاكتتاب فيهاالشركات بأن تستخدم أموالها في شراء 

ـــ شـــركة تملـــك أســـهماً فـــي عـــدة  بعض الثالـــث بـــأن الشـــركة القابضـــة هـــيكـــذلك يـــرى ال
والشـــركة القابضـــة تســـمى الأم، شـــركات أخـــرى، وتســـمى الشـــركات الأخـــرى الشـــركات التابعـــة، 

، وذلـــك يمكنهـــا مـــن الســـيطرة علـــى إدارة الشـــركات التابعـــة الـــذي والتـــي تتـــدخل بالقـــدر الكـــافي
دارة أمور الشركات التابعة الذيبتقرير من   .)20(يتولى إدارة الشركات التابعة، وكيفية تسير وا 

 
 الفرع الثاني

 للشركة القابضة وتأسيسها والغرض منه القانونيالشكل 
 :للشركة القابضة القانونيالشكل  -أولا 

ت التجاريـة المعروفـة شـكال الشـركاالقابضة شكلًا جديداً يضا  إلـى أ لا تعتبر الشركة
، وهـــــى شـــــركة التضـــــامن، شـــــركة التوصـــــية البســـــيطة، شـــــركة )21(الســـــعوديبنظـــــام الشـــــركات 

نما يجـوز  مسةوليةالمساهمة، الشركة ذات ال للشـركة القابضـة  –كقاعـدة عامـة  –المحدودة. وا 
 أن تأخذ أحد الأشكال السابقة اللهم إلا إذا حدد القانون شكلًا معيناً للشركة القابضة.

أن  م1991لســنة  203بشــأن قطــاع الأعمــال العــام رقــم  المصــريوقــد أوجــب القــانون 
فــي إطــار تبريــر  –. ويــرى جانــب مــن الفقــه )22(تأخــذ الشــركة القابضــة شــكل شــركة المســاهمة

                                           
د حســين إســماعيل، الشــركة القابضــة وعلاقاتهــا بشــركاتها التابعــة فــي مشــروع قــانون الشــركات د. محمــ )19(

 .75، صم1990الأردني والقانون المقارن، جامعة مةتة، الطبعة الأولى، 
د. عبـــد اح محمـــد عبـــد اح الدوســـري، مســـئولية الشـــركة القابضـــة عـــن ديـــون شـــركتها التابعـــة، رســـالة  )20(

 .20، ص م2015ة الحقوق جامعة القاهرة، دكتوراه مقدمة لكلي
يجــب أن تتخــذ الشــركة التــي  -1تــنص المــادة الثالثــة مــن نظــام الشــركات الســعودي الجديــد علــى أن: " )21(

 تةسس في المملكة أحد الأشكال الآتية:
 شركة المحاصة. -ج    شركة التوصية البسيطة. -ب  شركة التضامن. -أ
                                          المسئولية المحدودة. الشركة ذات -هـ  شركة المساهمة. -د

علـى كـل شـركة لا  –( مـن ذات المـادة الثالثـة 2طبقـاً للفقـرة ( –وقد فرض المشرع السعودي جزاء البطلان 
 ( سالفة الذكر من هذه المادة.1تتخذ أحد الأشكال المذكورة في الفقرة )

علـى أنـه: " يعمـل فـي شـأن م 1991لسـنة  203نون رقـم إصـدار القـاإذ تنص المادة الأولـى مـن مـواد  )22(
== قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضـة والشـركات التابعـة 

التنظيم القانوني للشركة القابضة )كشركة مستحدثة( 
الدكتورة/ مـــروة محمد العيسويفي إطار نظام الشركات السعودي الجديد )دراسة مقارنة(
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شـــك أكثـــر  إن شـــركة المســـاهمة تعتبـــر ولا –فـــي هـــذا الشـــأن وبحـــق  يالمصـــر  مســـلك المشـــرع
ة فـي القطـاع العـام، إذ تضـطلع بمشـروعات ضـخمة، مة للشـركة القابضـءأشكال الشركات ملا
 .)23(تلائم هذا النوع من المشروعات يالت يوشركات المساهمة ه

فــــي إطــــار القــــانون  –ومــــن ثــــم لا يجــــوز بمفهــــوم المخالفــــة أن تتخــــذ شــــركة القابضــــة 
شــكل آخــر مــن أشــكال الشــركات المنصــوص عليهــا فــي  – م1991لســنة  203رقــم  يالمصــر 

 لافاً عن شكل شركة المساهمة.خ يالقانون المصر 
ن اعتــد فــي قــانون الشــركات الكــويت يبيــد أن المشــرع الكــويت أن  يالملغــى أنــه ينبغــ يوا 

تأخذ الشركة القابضة شكل قانوني واحد هو "الشركة المساهمة المقفلة"، إلا أنه توسع في هذا 
أن تتخـــذ حيـــث وضـــع أشـــكالًا محـــددة يجـــب  – يفـــي إطـــار قـــانون الشـــركات الكـــويت –الأمـــر 

أن تتخـــذ إحـــدى الأشـــكال  يالشـــركة القابضـــة إحـــداها. لـــذا، نـــص علـــى الشـــركة القابضـــة ينبغـــ
 التالية:

 شركة المساهمة. -1
 المحدودة. مسةوليةالشركة ذات ال -2
 شركة الشخص الواحد. -3

لــم يعــد يســتلزم أن  – يخلافــاً لمسـلك المشــرع المصــر  – يممـا يعنــى أن المشــرع الكــويت
شركة القابضة علـى الشـركة المسـاهمة ذات الاكتتـاب المغلـق فحسـب، لل ييكون الشكل القانون

مـن قــانون  276بموجـب المــادة  –الاعتـداد بأشــكال قانونيـة أخــرى، حيـث أجــاز فــي بـل توسـع 
شــكل  –بالإضــافة شــكل الشــركة المســاهمة  –للشــركة القابضــة أن تتخــذ  – يالشــركات الكــويت
 ص الواحد.المحدودة، وشركة الشخ مسةوليةالشركة ذات ال

                                                                                                                                    
الخاضعة لأحكام هذا القـانون، وتتخـذ هـذه الشـركات بنوعيهـا شـكل شـركة المسـاهمة، ويسـرى عليهـا  لها==

لسنة  159قانون رقم  نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه نصوص فيما لم يرد بشأنه
1981." 

إلــى أن مــواد  –فــي إطــار إبــراز التبــاين بــين مــواد قــانون الإصــدار ومــواد القــانون  –ذهــب جانــب مــن الفقــه 
يم مـــواد قـــانون الإصـــدار يجـــرى ترقيمهـــا بأرقـــام مسلســـلة تكتـــب لقلتهـــا حروفـــاً وتســـتقل فـــي ترقيمهـــا عـــن تـــرق

القــانون، ويعقــب قــانون الإصــدار عــادة عنــوان القــانون المرفــق متبوعــاً بمــواده بأرقــام جديــدة مسلســلة تكتــب 
كـــان يشــغل رئـــيس محكمـــة  –د. ســرى محمـــود صــيام  (. انظــر: القاضـــي1لأرقــام، وبحيـــث تبــدأ بـــالرقم )با

، م2015لنهضــة العربيـــة، صــناعة التشــريع، دار ا –الــنقض ومســاعد وزيــر العــدل لشــئون التشـــريع ســابقاً 
 .190ص
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مجموعة شركات منفصلة قانونـاً عـن  بأن الشركة القابضة هي الآخرض بعكما يرى ال
 société mèreبعضها، وترتبط في الوقت ذاته كل منهـا بـالأخرى، وتعتبـر إحـداها شـركة أم 

لهـا القـدرة فـي الواقـع أو القـانون علـى فـرض وحـدة القـرار علـى  dominateأو شركة مسيطرة 
 .)19(أسهم شركات أخرى أو الاكتتاب فيهاالشركات بأن تستخدم أموالها في شراء 

ـــ شـــركة تملـــك أســـهماً فـــي عـــدة  بعض الثالـــث بـــأن الشـــركة القابضـــة هـــيكـــذلك يـــرى ال
والشـــركة القابضـــة تســـمى الأم، شـــركات أخـــرى، وتســـمى الشـــركات الأخـــرى الشـــركات التابعـــة، 

، وذلـــك يمكنهـــا مـــن الســـيطرة علـــى إدارة الشـــركات التابعـــة الـــذي والتـــي تتـــدخل بالقـــدر الكـــافي
دارة أمور الشركات التابعة الذيبتقرير من   .)20(يتولى إدارة الشركات التابعة، وكيفية تسير وا 

 
 الفرع الثاني

 للشركة القابضة وتأسيسها والغرض منه القانونيالشكل 
 :للشركة القابضة القانونيالشكل  -أولا 

ت التجاريـة المعروفـة شـكال الشـركاالقابضة شكلًا جديداً يضا  إلـى أ لا تعتبر الشركة
، وهـــــى شـــــركة التضـــــامن، شـــــركة التوصـــــية البســـــيطة، شـــــركة )21(الســـــعوديبنظـــــام الشـــــركات 

نما يجـوز  مسةوليةالمساهمة، الشركة ذات ال للشـركة القابضـة  –كقاعـدة عامـة  –المحدودة. وا 
 أن تأخذ أحد الأشكال السابقة اللهم إلا إذا حدد القانون شكلًا معيناً للشركة القابضة.

أن  م1991لســنة  203بشــأن قطــاع الأعمــال العــام رقــم  المصــريوقــد أوجــب القــانون 
فــي إطــار تبريــر  –. ويــرى جانــب مــن الفقــه )22(تأخــذ الشــركة القابضــة شــكل شــركة المســاهمة

                                           
د حســين إســماعيل، الشــركة القابضــة وعلاقاتهــا بشــركاتها التابعــة فــي مشــروع قــانون الشــركات د. محمــ )19(

 .75، صم1990الأردني والقانون المقارن، جامعة مةتة، الطبعة الأولى، 
د. عبـــد اح محمـــد عبـــد اح الدوســـري، مســـئولية الشـــركة القابضـــة عـــن ديـــون شـــركتها التابعـــة، رســـالة  )20(

 .20، ص م2015ة الحقوق جامعة القاهرة، دكتوراه مقدمة لكلي
يجــب أن تتخــذ الشــركة التــي  -1تــنص المــادة الثالثــة مــن نظــام الشــركات الســعودي الجديــد علــى أن: " )21(

 تةسس في المملكة أحد الأشكال الآتية:
 شركة المحاصة. -ج    شركة التوصية البسيطة. -ب  شركة التضامن. -أ
                                          المسئولية المحدودة. الشركة ذات -هـ  شركة المساهمة. -د

علـى كـل شـركة لا  –( مـن ذات المـادة الثالثـة 2طبقـاً للفقـرة ( –وقد فرض المشرع السعودي جزاء البطلان 
 ( سالفة الذكر من هذه المادة.1تتخذ أحد الأشكال المذكورة في الفقرة )

علـى أنـه: " يعمـل فـي شـأن م 1991لسـنة  203نون رقـم إصـدار القـاإذ تنص المادة الأولـى مـن مـواد  )22(
== قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضـة والشـركات التابعـة 
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ن أحال في التنظيم القانون يقانون الشركات الكويت للشركات القابضة إلى أحكام الشركات  يوا 
الأخرى (وفقاً لشكلها)، وتعد تلك الأحكام بمثابة نص عام. ومـن ثـم، فـإن الشـركة القابضـة قـد 

مـــة، أو الشـــركة المســـاهمة تخضـــع عنـــد تأسيســـها لةجـــراءات الخـــاص بالشـــركة المســـاهمة العا
المحـــدودة، أو شـــركة الشـــخص الواحـــد، حيـــث تلـــك تمثـــل  مســـةوليةالمغلقـــة، أو الشـــركة ذات ال

، حيـث تعـد تلـك الأحكـام بمثابـة يالأشكال المنصوص عليها في أحكام قانون الشركات الكـويت
إلـى  274الأحكـام الـواردة بـالمواد مـن مـع نص عام. لذا يتعين على النص العام ألا يتعارض 

أن  – يفــي إطــار النظــام القــانون –تعــد بمثابــة نــص خــاص، وفقــاً لمســلمة بديهيــة  يالتــ 280
 النص الخاص يقيد النص العام.

شــركة قابضــة تتخــذ شــكل شــركة مســاهمة مراعــاة  يوترتيبــاً علــى مــا تقــدم علــى مةسســ
فـــي ذات  –مـــع التقيـــد  يإجـــراءات تأســـيس شـــركة المســـاهمة الـــواردة بقـــانون الشـــركات الكـــويت

وفـي  ،280إلـى  274ما جاء من نص خاص في هذا الشأن فـي أحكـام المـواد مـن  –الوقت 
مــن  280مــن  274، وأحكــام المــواد مــن يحالــة التعــارض بــين أحكــام قــانون الشــركات الكــويت

إلــى  274ذات القــانون، فــإن إزالــة ذلــك التعــارض يقتضــى تفضــيل مــا جــاء بأحكــام المــواد مــن 
الـنص الخـاص يقيـد  الخاص بالشركة القابضة من منطلـق أن ييم القانونالمتعلقة بالتنظ 280

 مسـةوليةشـركة قابضـة تتخـذ شـكل الشـركة ذات ال يتباع ذات النها من مةسسالعام، ويتعين ا
 المحدودة، أو تتخذ شكل شركة الشخص الواحد.

 يتتخــذه الشــركة القابضــة فــي إطــار نظــام الشــركات الســعود الــذي يأمــا الشــكل القــانون
( منـه 182( مـن المـادة )1اسـتهلت بهـا الفقـرة ) يالجديدة، فإنه يستخلص مما جاء بالعبارة الت

 محدودة ...". مسةوليةالشركة القابضة شركة مساهمة أو ذات -1"حيث تنص على أن: 
 بعض الاعتبارات القانونية الآتية: –سالفة الذكر  –ويتض  من نص العبارة 

 الـذي ييقتصـر شـكلها القـانون – ينظام الشركات السـعود في إطار –إن الشركة القابضة  -1
المحدودة فحسب. ممـا يعنـى أن  مسةوليةقد تتخذه على شركة المساهمة أو الشركة ذات ال

إمـا فـي  يأن يكـون شـكلها القـانون –بموجب نص صري   –المشرع أجاز للشركة القابضة 
دة. ومــن ثــم، لا يجــوز المحــدو  مســةوليةشــكل شــركة مســاهمة أو فــي شــكل الشــركة ذات ال
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لســــنة  25رقــــم  ياســــتحدث فــــي قــــانون الشــــركات الكــــويت ييراعــــى أن المشــــرع الكــــويت
، شـركة الشـخص الواحـد، ونظـم أحكامهـا فـي م2013لسـنة  97المعدل بالقـانون رقـم  م2012

 (، وأجاز المشرع للشركة القابضة اتخاذ هذا الشكل.91( إلى )85المواد من )
للشـركة القابضـة اتخـاذ شـكل  يزة القـانون الكـويتفي إطار إجـا –ويرى جانب من الفقه 

توســع شــديد مــن  يفــي هــذا الشــأن ينطــو  يأن مســلك المشــرع الكــويت –شــركة الشــخص الواحــد 
مالـك شــركة الشـخص الواحـد ليسـت مطلقـة، بـل محــدودة  مسـةوليةجانبـه، ويعـزى ذلـك إلـى أن 

ك عـدم وجـود طـاقم لـةدارة ذمته المالية، بالإضافة إلى ذلـ يفي حدود رأسمال الشركة دون باق
ب مـع أغـراض الشـركة في شركة الشخص الواحد عادة. وخلص إلى هذه الخصائص لا تتناس

نـه واضـ  مـن أنشـطة هـذه الشـركة أنهـا كبيـرة وذات أهميـة فائقـة خاصـة عنـد القابضة، حيـث إ
تملكهــا أســهماً وحصصــاً ماليــة، وأيــة أوراق ماليــة أخــرى تصــدرها شــركات المســاهمة، وكــذلك 

تســاهم فــي رأســمالها بمــا لا يقــل  يتمويــل أو إقــراض أو كفالــة ضــمان شــركاتها التابعــة، أو التــ
من رأسمالها يمثل أنشطة كبيرة ولها أثر مباشر على الجمهـور أصـحاب الصـكوك  %20عن 

 يالقابضة عن ديون شركاتها التابعـة، وبصـفة عامـة هـ الشركة مسةوليةوالأوراق المالية، بل و 
 .(24(ور قيام شركة الشخص الواحد بهاأنشطة يصعب تص

 –بالتحديـد السـال  بيانـه  –بأشـكال قانونيـة ثلاثـة  يومن منطلق اعتداد المشرع الكويت
( مـن 279يجـب علـى الشـركة القابضـة اتخاذهـا، فقـد حـرص علـى أن يـنص فـي المـادة ) يالت

اتخـذت شـكلها  يتخضع الشركة القابضة لأحكام الشركة التـقانون الشركات الجديد على أنه: "
 فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب".

نمـــا تخضـــع  يممــا يعنـــى أن الشـــركة القابضـــة لــيس لهـــا تنظـــيم قـــانون  –مســتقل بهـــا، وا 
 الشركة وفقاً لشكلها.قانون لأحكام  -بصفة عامة 

 :تأسيس الشركة القابضة -ثانياا 
حكـام الـواردة مـن للشـركة القابضـة سـوى الأ يتنظـيم قـانون يلم يخصص المشرع الكـويت

لســــنة  25عشــــر مــــن قــــانون الشــــركات رقــــم  يوذلــــك ضــــمن البــــاب الحــــاد ،280إلــــى  274
 .م2013لسنة  97والمعدل بالقانون رقم  م،2012

قد تتخذ عنـد تأسيسـها  الذي يمما يعنى أن تخضع الشركة القابضة وفقاً للشكل القانون
أو بعبـارة أخــرى أن  .يركات الكـويتوفقـاً لةجـراءات والقواعـد المنصـوص عليهـا فـي قـانون الشـ

                                           
 .10د. سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص (24(

التنظيم القانوني للشركة القابضة )كشركة مستحدثة( 
الدكتورة/ مـــروة محمد العيسويفي إطار نظام الشركات السعودي الجديد )دراسة مقارنة(
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ن أحال في التنظيم القانون يقانون الشركات الكويت للشركات القابضة إلى أحكام الشركات  يوا 
الأخرى (وفقاً لشكلها)، وتعد تلك الأحكام بمثابة نص عام. ومـن ثـم، فـإن الشـركة القابضـة قـد 

مـــة، أو الشـــركة المســـاهمة تخضـــع عنـــد تأسيســـها لةجـــراءات الخـــاص بالشـــركة المســـاهمة العا
المحـــدودة، أو شـــركة الشـــخص الواحـــد، حيـــث تلـــك تمثـــل  مســـةوليةالمغلقـــة، أو الشـــركة ذات ال

، حيـث تعـد تلـك الأحكـام بمثابـة يالأشكال المنصوص عليها في أحكام قانون الشركات الكـويت
إلـى  274الأحكـام الـواردة بـالمواد مـن مـع نص عام. لذا يتعين على النص العام ألا يتعارض 

أن  – يفــي إطــار النظــام القــانون –تعــد بمثابــة نــص خــاص، وفقــاً لمســلمة بديهيــة  يالتــ 280
 النص الخاص يقيد النص العام.

شــركة قابضــة تتخــذ شــكل شــركة مســاهمة مراعــاة  يوترتيبــاً علــى مــا تقــدم علــى مةسســ
فـــي ذات  –مـــع التقيـــد  يإجـــراءات تأســـيس شـــركة المســـاهمة الـــواردة بقـــانون الشـــركات الكـــويت

وفـي  ،280إلـى  274ما جاء من نص خاص في هذا الشأن فـي أحكـام المـواد مـن  –الوقت 
مــن  280مــن  274، وأحكــام المــواد مــن يحالــة التعــارض بــين أحكــام قــانون الشــركات الكــويت

إلــى  274ذات القــانون، فــإن إزالــة ذلــك التعــارض يقتضــى تفضــيل مــا جــاء بأحكــام المــواد مــن 
الـنص الخـاص يقيـد  الخاص بالشركة القابضة من منطلـق أن ييم القانونالمتعلقة بالتنظ 280

 مسـةوليةشـركة قابضـة تتخـذ شـكل الشـركة ذات ال يتباع ذات النها من مةسسالعام، ويتعين ا
 المحدودة، أو تتخذ شكل شركة الشخص الواحد.

 يتتخــذه الشــركة القابضــة فــي إطــار نظــام الشــركات الســعود الــذي يأمــا الشــكل القــانون
( منـه 182( مـن المـادة )1اسـتهلت بهـا الفقـرة ) يالجديدة، فإنه يستخلص مما جاء بالعبارة الت

 محدودة ...". مسةوليةالشركة القابضة شركة مساهمة أو ذات -1"حيث تنص على أن: 
 بعض الاعتبارات القانونية الآتية: –سالفة الذكر  –ويتض  من نص العبارة 

 الـذي ييقتصـر شـكلها القـانون – ينظام الشركات السـعود في إطار –إن الشركة القابضة  -1
المحدودة فحسب. ممـا يعنـى أن  مسةوليةقد تتخذه على شركة المساهمة أو الشركة ذات ال

إمـا فـي  يأن يكـون شـكلها القـانون –بموجب نص صري   –المشرع أجاز للشركة القابضة 
دة. ومــن ثــم، لا يجــوز المحــدو  مســةوليةشــكل شــركة مســاهمة أو فــي شــكل الشــركة ذات ال
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لســــنة  25رقــــم  ياســــتحدث فــــي قــــانون الشــــركات الكــــويت ييراعــــى أن المشــــرع الكــــويت
، شـركة الشـخص الواحـد، ونظـم أحكامهـا فـي م2013لسـنة  97المعدل بالقـانون رقـم  م2012

 (، وأجاز المشرع للشركة القابضة اتخاذ هذا الشكل.91( إلى )85المواد من )
للشـركة القابضـة اتخـاذ شـكل  يزة القـانون الكـويتفي إطار إجـا –ويرى جانب من الفقه 

توســع شــديد مــن  يفــي هــذا الشــأن ينطــو  يأن مســلك المشــرع الكــويت –شــركة الشــخص الواحــد 
مالـك شــركة الشـخص الواحـد ليسـت مطلقـة، بـل محــدودة  مسـةوليةجانبـه، ويعـزى ذلـك إلـى أن 

ك عـدم وجـود طـاقم لـةدارة ذمته المالية، بالإضافة إلى ذلـ يفي حدود رأسمال الشركة دون باق
ب مـع أغـراض الشـركة في شركة الشخص الواحد عادة. وخلص إلى هذه الخصائص لا تتناس

نـه واضـ  مـن أنشـطة هـذه الشـركة أنهـا كبيـرة وذات أهميـة فائقـة خاصـة عنـد القابضة، حيـث إ
تملكهــا أســهماً وحصصــاً ماليــة، وأيــة أوراق ماليــة أخــرى تصــدرها شــركات المســاهمة، وكــذلك 

تســاهم فــي رأســمالها بمــا لا يقــل  يتمويــل أو إقــراض أو كفالــة ضــمان شــركاتها التابعــة، أو التــ
من رأسمالها يمثل أنشطة كبيرة ولها أثر مباشر على الجمهـور أصـحاب الصـكوك  %20عن 

 يالقابضة عن ديون شركاتها التابعـة، وبصـفة عامـة هـ الشركة مسةوليةوالأوراق المالية، بل و 
 .(24(ور قيام شركة الشخص الواحد بهاأنشطة يصعب تص

 –بالتحديـد السـال  بيانـه  –بأشـكال قانونيـة ثلاثـة  يومن منطلق اعتداد المشرع الكويت
( مـن 279يجـب علـى الشـركة القابضـة اتخاذهـا، فقـد حـرص علـى أن يـنص فـي المـادة ) يالت

اتخـذت شـكلها  يتخضع الشركة القابضة لأحكام الشركة التـقانون الشركات الجديد على أنه: "
 فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب".

نمـــا تخضـــع  يممــا يعنـــى أن الشـــركة القابضـــة لــيس لهـــا تنظـــيم قـــانون  –مســتقل بهـــا، وا 
 الشركة وفقاً لشكلها.قانون لأحكام  -بصفة عامة 

 :تأسيس الشركة القابضة -ثانياا 
حكـام الـواردة مـن للشـركة القابضـة سـوى الأ يتنظـيم قـانون يلم يخصص المشرع الكـويت

لســــنة  25عشــــر مــــن قــــانون الشــــركات رقــــم  يوذلــــك ضــــمن البــــاب الحــــاد ،280إلــــى  274
 .م2013لسنة  97والمعدل بالقانون رقم  م،2012

قد تتخذ عنـد تأسيسـها  الذي يمما يعنى أن تخضع الشركة القابضة وفقاً للشكل القانون
أو بعبـارة أخــرى أن  .يركات الكـويتوفقـاً لةجـراءات والقواعـد المنصـوص عليهـا فـي قـانون الشـ

                                           
 .10د. سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص (24(
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المحـــدودة مـــن شـــخص واحـــد، إلا أن تلـــك الإجـــازة  مســـةوليةأجـــاز تأســـيس الشـــركة ذات ال
فـي قصـد المشـرع  –لاستثناء ومـن ثـم، فـإن شـركة الشـخص الواحـد تعـد كانت على سبيل ا

علــــى ســــبيل الاســــتثناء. وعلــــى ذلــــك لا يمكــــن فهــــم مضــــمون ذلــــك الاســــتثناء  – يالســــعود
 ودلالته إلا في إطار مراعاة القيود التالية:

 .ًالاستثناء لا يجوز تفسيره تفسيراً واسعا 
  ًضيقاً. وفي حالة تفسير الاستثناء يجب تفسيره تفسيرا 
 .لا يجوز في إطار الاستثناء القياس عليه حتى مع توافر ذات العلة 
فــي جميــع ه: "علــى أنــ ي( مــن نظــام الشــركات الســعود154( مــن المــادة )2تــنص الفقــرة ) -ج

 مســةوليةأن يةســس أو يتملــك أكثــر مــن شــركة ذات  يالأحــوال لا يجــوز للشــخص الطبيعــ
المحــدودة مــن شــخص واحــد  مســةوليةالمحــدودة مــن شــخص واحــد، ولا يجــوز للشــركة ذات 

محــدودة  مســةوليةصــفة طبيعيــة أو اعتباريــة( أن تةســس أو تتملــك شــركة أخــرى ذات  ي)ذ
 من شخص واحد".

علــى وجــود حظــر أو قيــد علــى  –ســال  الــذكر  –( 154ويفصـ  بجــلاء نــص المــادة )
أن تةسـس  –البتـة  –المحدودة من شخص واحـد، بحيـث لا يجـوز لهـا  مسةوليةالشركة ذات ال

محـــدودة مـــن شـــخص واحـــد. ومـــن ثـــم، فإنـــه يكـــون مـــن  مســـةوليةأو تتملـــك شـــركة أخـــرى ذات 
المحــدودة مــن شــخص واحــد تأســيس شــركة أو شــركات  مســةوليةالمتعــذر علــى الشــركة ذات ال

تابعة. وأن الشركة أو الشركات التابعة تعد عنصراً جوهريـاً ومفترضـاً بـديهياً للشـركة القابضـة. 
ور الحديث عن الشركة القابضة بلا شركات تابعـة. أو بعبـارة أخـرى أنـه بـدون ومن ثم لا يتص

 شركات تابعة فلا محل للشركة القابضة.
أنه يتعـذر أن تتخـذ الشـركة  –في ضوء ما تم سرده من أسانيد قانونية  –ويمكن القول 

 الجديد. يالقابضة شكل شركة الشخص الواحد في إطار نظام الشركات السعود
 :لشركة القابضةتأسيس ا

تخضـع الشـركة القابضـة علـى أن: " ي( من نظـام الشـركات السـعود186تنص المادة )
للأحكام الواردة في هذا الباب ومع لا يتعارض معها من المقـررة فـي النظـام وفقـاً لنـوع الشـركة 

 اتخذته". الذي
 بعض الاعتبارات القانونية: –سال  الذكر  – يويستخلص من سياق النص القانون
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لشــركات أخــرى منصــوص  يأن تتخــذ شــكل قــانون –بمفهــوم المخالفــة  –للشــركة القابضــة 
 .)25(يعليها في نظام الشركات السعود

ن  يالمشرع السعود -2 نها التوسع في الأشكال التي قد تتخذها الشركة إذا تـم مقارنتـه  اتبعوا 
ـــنها المشـــرع المصـــر  واحـــد فقـــط وهـــو شـــركة  حصـــر شـــركة القابضـــة فـــي شـــكل الـــذي يب

يبـدو أقـل نطاقـاً إذا تـم مقارنتـه  يالمساهمة، إلا أن نها التوسع من جانب المشـرع السـعود
 في هذا الشأن. –بالتحديد السال  بيانه  – يبنها المشرع الكويت

الشـخص الواحـد، شـركة ويثور التساةل حول مدى إمكانية أن تتخذ الشـركة القابضـة شـكل  -3
 مســـــةوليةتأســـــيس الشـــــركة ذات ال –لأول مـــــرة  –قـــــد أجـــــاز  يودولاســـــيما المشـــــرع الســـــع

الجديــد  يمــن نظــام الشــركات الســعود 154المحــدودة مــن شــخص واحــد  إذ تــنص المــادة 
اســتثناء مــن أحكــام المــادة )الثانيــة( مــن النظــام، يجــوز أن تةســس الشــركة  -1علــى أن: "

شـــأن مـــا جـــاء بـــنص المحـــدودة مـــن شـــخص واحـــد ...". ويثـــور التســـاةل ب مســـةوليةذات ال
المحــدودة  مســةوليةأجــاز تأســيس الشــركة ذات ال الــذي –ســالفة الــذكر  –) 154/1المــادة )
شــــخص واحــــد، فهــــل يعنــــى إمكانيــــة أن تتخــــذ الشــــركة القابضــــة شــــكل الشــــركة ذات المــــن 
 المحدودة من الشخص واحد  مسةوليةال

القانوني  ة  الإجاب  ة عل  ى    ذين التس  انلين يك  ون م  ن    لال ا س  اني  نأ ىي أر أن  و 
 الآتية:

أن تتخــذ الشــركة القابضــة شــكل شــركة الشــخص الواحــد لحــرص  يلــو أراد المشــرع الســعود -أ
( مــن 182مــن المــادة ) –ســالفة الــذكر  –) 1علــى الــنص علــى ذلــك صــراحاً فــي الفقــرة (

حصــــرت شــــكل الشــــركة القابضــــة فــــي نــــوعين فحســــب همــــا شــــركة  الــــذينظــــام الشــــركات 
 المحدودة. وليةمسة المساهمة أو الشركة ذات 

( قـــد اســـتهلت بعبـــارة 154المـــادة )مـــن  –ســـال  الـــذكر –) 1يلاحـــظ أن نـــص الفقـــرة ) -ب
ن  ياستثناء من أحكـام المـادة )الثانيـة( مـن النظـام ...". وهـذا يعنـى أن المشـرع السـعود" وا 

                                           
ـــة مـــن نظـــام الشـــركات الســـعودي أن تتخـــذ الشـــركة التـــي تةســـس فـــي المملكـــة  )25( إذ أوجبـــت المـــادة الثالث

 لتوصية البسيطة.    شركة ا -ب   شركة التضامن. -السعودية أحد الأشكال الآتية: أ
  .الشركة ذات المسئولية المحدودة -شركة المساهمة. هـ -د   .شركة المحاصة -ج

ومن ثم، فإنه لا يجوز للشركة القابضة أن تتخذ شكل شركة التضامن أو شكل التوصـية البسـيطة أو شـكل 
 –ســالفة الــذكر  –لشـركات شــكل مـن أشــكال ا لأيشـركة المحاصــة. وأنـه فــي حالـة اتخــاذ الشــركة القابضـة 

بالمــادة  –ســالفة الــذكر  –) 1فــإن الشــركة القابضــة بهــذا النحــو تكــون خالفــت نــص قــانوني الــواردة بــالفقرة )
 ( من ذات النظام.182(

التنظيم القانوني للشركة القابضة )كشركة مستحدثة( 
الدكتورة/ مـــروة محمد العيسويفي إطار نظام الشركات السعودي الجديد )دراسة مقارنة(
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المحـــدودة مـــن شـــخص واحـــد، إلا أن تلـــك الإجـــازة  مســـةوليةأجـــاز تأســـيس الشـــركة ذات ال
فـي قصـد المشـرع  –لاستثناء ومـن ثـم، فـإن شـركة الشـخص الواحـد تعـد كانت على سبيل ا

علــــى ســــبيل الاســــتثناء. وعلــــى ذلــــك لا يمكــــن فهــــم مضــــمون ذلــــك الاســــتثناء  – يالســــعود
 ودلالته إلا في إطار مراعاة القيود التالية:

 .ًالاستثناء لا يجوز تفسيره تفسيراً واسعا 
  ًضيقاً. وفي حالة تفسير الاستثناء يجب تفسيره تفسيرا 
 .لا يجوز في إطار الاستثناء القياس عليه حتى مع توافر ذات العلة 
فــي جميــع ه: "علــى أنــ ي( مــن نظــام الشــركات الســعود154( مــن المــادة )2تــنص الفقــرة ) -ج

 مســةوليةأن يةســس أو يتملــك أكثــر مــن شــركة ذات  يالأحــوال لا يجــوز للشــخص الطبيعــ
المحــدودة مــن شــخص واحــد  مســةوليةالمحــدودة مــن شــخص واحــد، ولا يجــوز للشــركة ذات 

محــدودة  مســةوليةصــفة طبيعيــة أو اعتباريــة( أن تةســس أو تتملــك شــركة أخــرى ذات  ي)ذ
 من شخص واحد".

علــى وجــود حظــر أو قيــد علــى  –ســال  الــذكر  –( 154ويفصـ  بجــلاء نــص المــادة )
أن تةسـس  –البتـة  –المحدودة من شخص واحـد، بحيـث لا يجـوز لهـا  مسةوليةالشركة ذات ال

محـــدودة مـــن شـــخص واحـــد. ومـــن ثـــم، فإنـــه يكـــون مـــن  مســـةوليةأو تتملـــك شـــركة أخـــرى ذات 
المحــدودة مــن شــخص واحــد تأســيس شــركة أو شــركات  مســةوليةالمتعــذر علــى الشــركة ذات ال

تابعة. وأن الشركة أو الشركات التابعة تعد عنصراً جوهريـاً ومفترضـاً بـديهياً للشـركة القابضـة. 
ور الحديث عن الشركة القابضة بلا شركات تابعـة. أو بعبـارة أخـرى أنـه بـدون ومن ثم لا يتص

 شركات تابعة فلا محل للشركة القابضة.
أنه يتعـذر أن تتخـذ الشـركة  –في ضوء ما تم سرده من أسانيد قانونية  –ويمكن القول 

 الجديد. يالقابضة شكل شركة الشخص الواحد في إطار نظام الشركات السعود
 :لشركة القابضةتأسيس ا

تخضـع الشـركة القابضـة علـى أن: " ي( من نظـام الشـركات السـعود186تنص المادة )
للأحكام الواردة في هذا الباب ومع لا يتعارض معها من المقـررة فـي النظـام وفقـاً لنـوع الشـركة 

 اتخذته". الذي
 بعض الاعتبارات القانونية: –سال  الذكر  – يويستخلص من سياق النص القانون
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لشــركات أخــرى منصــوص  يأن تتخــذ شــكل قــانون –بمفهــوم المخالفــة  –للشــركة القابضــة 
 .)25(يعليها في نظام الشركات السعود

ن  يالمشرع السعود -2 نها التوسع في الأشكال التي قد تتخذها الشركة إذا تـم مقارنتـه  اتبعوا 
ـــنها المشـــرع المصـــر  واحـــد فقـــط وهـــو شـــركة  حصـــر شـــركة القابضـــة فـــي شـــكل الـــذي يب

يبـدو أقـل نطاقـاً إذا تـم مقارنتـه  يالمساهمة، إلا أن نها التوسع من جانب المشـرع السـعود
 في هذا الشأن. –بالتحديد السال  بيانه  – يبنها المشرع الكويت

الشـخص الواحـد، شـركة ويثور التساةل حول مدى إمكانية أن تتخذ الشـركة القابضـة شـكل  -3
 مســـــةوليةتأســـــيس الشـــــركة ذات ال –لأول مـــــرة  –قـــــد أجـــــاز  يودولاســـــيما المشـــــرع الســـــع

الجديــد  يمــن نظــام الشــركات الســعود 154المحــدودة مــن شــخص واحــد  إذ تــنص المــادة 
اســتثناء مــن أحكــام المــادة )الثانيــة( مــن النظــام، يجــوز أن تةســس الشــركة  -1علــى أن: "

شـــأن مـــا جـــاء بـــنص المحـــدودة مـــن شـــخص واحـــد ...". ويثـــور التســـاةل ب مســـةوليةذات ال
المحــدودة  مســةوليةأجــاز تأســيس الشــركة ذات ال الــذي –ســالفة الــذكر  –) 154/1المــادة )
شــــخص واحــــد، فهــــل يعنــــى إمكانيــــة أن تتخــــذ الشــــركة القابضــــة شــــكل الشــــركة ذات المــــن 
 المحدودة من الشخص واحد  مسةوليةال

القانوني  ة  الإجاب  ة عل  ى    ذين التس  انلين يك  ون م  ن    لال ا س  اني  نأ ىي أر أن  و 
 الآتية:

أن تتخــذ الشــركة القابضــة شــكل شــركة الشــخص الواحــد لحــرص  يلــو أراد المشــرع الســعود -أ
( مــن 182مــن المــادة ) –ســالفة الــذكر  –) 1علــى الــنص علــى ذلــك صــراحاً فــي الفقــرة (

حصــــرت شــــكل الشــــركة القابضــــة فــــي نــــوعين فحســــب همــــا شــــركة  الــــذينظــــام الشــــركات 
 المحدودة. وليةمسة المساهمة أو الشركة ذات 

( قـــد اســـتهلت بعبـــارة 154المـــادة )مـــن  –ســـال  الـــذكر –) 1يلاحـــظ أن نـــص الفقـــرة ) -ب
ن  ياستثناء من أحكـام المـادة )الثانيـة( مـن النظـام ...". وهـذا يعنـى أن المشـرع السـعود" وا 

                                           
ـــة مـــن نظـــام الشـــركات الســـعودي أن تتخـــذ الشـــركة التـــي تةســـس فـــي المملكـــة  )25( إذ أوجبـــت المـــادة الثالث

 لتوصية البسيطة.    شركة ا -ب   شركة التضامن. -السعودية أحد الأشكال الآتية: أ
  .الشركة ذات المسئولية المحدودة -شركة المساهمة. هـ -د   .شركة المحاصة -ج

ومن ثم، فإنه لا يجوز للشركة القابضة أن تتخذ شكل شركة التضامن أو شكل التوصـية البسـيطة أو شـكل 
 –ســالفة الــذكر  –لشـركات شــكل مـن أشــكال ا لأيشـركة المحاصــة. وأنـه فــي حالـة اتخــاذ الشــركة القابضـة 

بالمــادة  –ســالفة الــذكر  –) 1فــإن الشــركة القابضــة بهــذا النحــو تكــون خالفــت نــص قــانوني الــواردة بــالفقرة )
 ( من ذات النظام.182(
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التابعة لها استثمار أموالها، كما يكون لها أن تقوم بالاستثمار بنفسـها". ولكـن تـم إجـراء تعـديل 
على صياغة ذلك النص من جانب اللجنة المشتركة مـن لجنـة الشـئون الاقتصـادية والتشـريعية 

بعد التعديل على النحو السال  أعـلاه. ويـرى  والخطة والموازنة والقوى العاملة، وأصب  النص
جانــب مــن الفقــه الــنص الأول )قبــل التعــديل( كــان لا يميــز الشــركة القابضــة عــن غيرهــا مــن 

ـــــى أن تقـــــوم بالاســـــتثمار بنفســـــها أ ـــــدما نـــــص عل  يتمـــــارس النشـــــاط الصـــــناع يالشـــــركات عن
قـــوم باســـتثمار . أمـــا الـــنص بعـــد التعـــديل فيتضـــ  أن الأصـــل أن الشـــركة القابضـــة تيوالتجـــار 

أموالهــا مــن خــلال الشــركات التابعــة وأنهــا لا تمــارس هــذا الاســتثمار بنفســها إلا عنــد الاقتضــاء 
بصفة استثنائية. وخلص إلى أنـه مـن الأفضـل أن يحظـر المشـرع علـى الشـركات القابضـة  يأ

 وحافظـة ،أو تجـارى حتـى تسـتطيع أن تتفـرا لإدارة الشـركات التابعـة ينشاط صناع يالقيام بأ
 .(26)تملكها يالأوراق المالية الت
ينحصـــر فـــي  الـــذيتتوخـــاه الشـــركة القابضـــة  الـــذيالغـــرض أن  –مـــا ســـبق م -يتضــ  

ـــك  ـــد الاقتضـــاء أن تباشـــر ذل اســـتثمار أموالهـــا فحســـب مـــن خـــلال الشـــركات التابعـــة لهـــا، وعن
 بنفسها.

توســــع فــــي نطــــاق الغــــرض المبتغــــى مــــن تأســــيس الشــــركة  يبيــــد أن المشــــرع الســــعود
إلــى  بــل أشــار – يخلافــاً لمســلك المشــرع المصــر  –ة، فلــم يقصــره علــى غــرض واحــد القابضــ

( مــن النظــام 183لمــادة )أغــراض متعــددة ومتنوعــة تهــد  إليهــا الشــركة القابضــة؛ إذ تــنص ا
 أغراض الشركة القابضة ما يلي:على أن: "

هم فيهــــا تســــا يإدارة الشـــركات التابعــــة لهــــا، أو المشــــاركة فــــي إدارة الشــــركات الأخــــرى التــــ -أ
 وتوفير الدعم اللازم لها.

 استثمار أموالهما في الأسهم وغيرها من الأوراق المالية. -ب
 امتلاك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها. -ج
 تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها. -د
ة والصــناعية امـتلاك حقـوق الملكيـة الصــناعية مـن بـراءات الاختــراع والعلاقـات التجاريـ -ه

المعنويـة، واسـتغلالها، وتأجيرهـا للشـركات التابعـة لهـا  وحقوق الامتياز وغيرهـا مـن الحقـوق
 أو لغيرها.

 .غرض آخر مشروع يتفق مع طبيعة هذه الشركة" يأ -و

                                           
 .22د. صلاأ أمين أبو طالب، مرجع سابق، ص (26)

29017 
 

 يإن الشركة القابضة تخضـع بصـفة خاصـة للأحكـام المنصـوص عليهـا فـي هـذا البـاب، أ -1
( 182تبدأ مـن المـادة ) يالشركة القابضة" ويشتمل على أحكام التالباب السابع والمعنون "

( والمـــادة الأخيـــرة ينتهـــى بهـــا البـــاب الســـابع. تلـــك الأحكـــام الـــواردة فـــي 186حتـــى المـــادة )
 خاصاً بالنسبة للشركة القابضة. الباب السابع تعد نصاً 

ن أحـال  يالمشرع السعود -2 إلـى الأحكـام المقـررة فـي النظـام،  –( 186بموجـب المـادة ) -وا 
إلا أن تلـــك الإحالـــة لـــم تكـــن بصـــفة مطلقـــة، بـــل يـــرد عليهـــا قيـــد، يتمثـــل فـــي اشـــتراط عـــدم 

ررة فـي . ممـا يعنـى أن الأحكـام المقـيتعارض الأحكـام المقـررة فـي نظـام الشـركات السـعود
ـــد بمـــا ورد مـــن نـــص خـــاص مـــن أحكـــام ـــة نصـــاً عامـــاً يتقي متعلقـــة  ذلـــك النظـــام تعـــد بمثاب

 .بالشركة القابضة
أن يكــــون الشــــكل  –طبقــــاً لمــــا ســــبق بيانــــه  –أجــــاز  يومــــن منطلــــق أن المشــــرع الســــعود -3

قـد تتخـذه الشـركة القابضـة إمـا أن يكـون فـي شـكل شـركة مسـاهمة أو شـركة  الذي يالقانون
فإنـــه فـــي حالـــة اتخـــاذ الشـــركة القابضـــة شـــكل شـــركة ثـــم، المحـــدودة. ومـــن  يةمســـةولذات ال

الخـــامس  مســـاهمة، فـــإن تأســـيس الشـــركة القابضـــة فـــي هـــذه الحالـــة تخضـــع لأحكـــام البـــاب
( بشـــرط عـــدم 150( وينتهـــى بالمـــادة )52يبـــدأ بالمـــادة ) الـــذيشـــركة المســـاهمة" المعنـــون "

البــــاب الســــابع مــــن ذات النظــــام تعــــارض تلــــك الأحكــــام مــــع مــــا ورد مــــن أحكــــام خاصــــة ب
 بخصوص الشركة القابضة.

المحــدودة، فــإن تأســيس  مســةوليةوأنــه فــي حالــة اتخــاذ الشــركة القابضــة شــكل شــركة ذات ال -4
الشــركة ذات لأحكــام البــاب الســادس والمعنــون " الشــركة القابضــة فــي هــذه الحالــة تخضــع

( 181بالمــادة ) وينتهــي( 151تبــدأ بالمــادة ) يالمحــدودة" مــن ذات النظــام والتــ مســةوليةال
مــع مــا  –تعــد نصوصــاً عامــاً  يالتــ –حكــم مــن تلــك الأحكــام  يمنــه بشــرط عــدم تعــارض أ

 ورد من أحكام خاصة بالباب السابع من النظام ذاته بخصوص الشركة القابضة.
 :الغرض من تأسيس الشركة القابضة -ثالثاا 

م 1991لسـنة  203ام رقـم لقطـاع الأعمـال العـ ي( من القـانون المصـر 2تنص المادة )
تتولى الشركة القابضة مـن خـلال الشـركات التابعـة لهـا اسـتثمار أموالهـا، كمـا يكـون على أن: "

 لها عند الاقتضاء أن تقوم بالاستثمار بنفسها".
( من مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلـس الشـعب 2يراعى أن نص المادة )

تتـــولى الشـــركة القابضـــة مـــن خـــلال الشـــركات أن: " لنـــواب حاليـــاً( كـــان يـــنص علـــى)مجلـــس ا

التنظيم القانوني للشركة القابضة )كشركة مستحدثة( 
الدكتورة/ مـــروة محمد العيسويفي إطار نظام الشركات السعودي الجديد )دراسة مقارنة(
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التابعة لها استثمار أموالها، كما يكون لها أن تقوم بالاستثمار بنفسـها". ولكـن تـم إجـراء تعـديل 
على صياغة ذلك النص من جانب اللجنة المشتركة مـن لجنـة الشـئون الاقتصـادية والتشـريعية 

بعد التعديل على النحو السال  أعـلاه. ويـرى  والخطة والموازنة والقوى العاملة، وأصب  النص
جانــب مــن الفقــه الــنص الأول )قبــل التعــديل( كــان لا يميــز الشــركة القابضــة عــن غيرهــا مــن 

ـــــى أن تقـــــوم بالاســـــتثمار بنفســـــها أ ـــــدما نـــــص عل  يتمـــــارس النشـــــاط الصـــــناع يالشـــــركات عن
قـــوم باســـتثمار . أمـــا الـــنص بعـــد التعـــديل فيتضـــ  أن الأصـــل أن الشـــركة القابضـــة تيوالتجـــار 

أموالهــا مــن خــلال الشــركات التابعــة وأنهــا لا تمــارس هــذا الاســتثمار بنفســها إلا عنــد الاقتضــاء 
بصفة استثنائية. وخلص إلى أنـه مـن الأفضـل أن يحظـر المشـرع علـى الشـركات القابضـة  يأ

 وحافظـة ،أو تجـارى حتـى تسـتطيع أن تتفـرا لإدارة الشـركات التابعـة ينشاط صناع يالقيام بأ
 .(26)تملكها يالأوراق المالية الت
ينحصـــر فـــي  الـــذيتتوخـــاه الشـــركة القابضـــة  الـــذيالغـــرض أن  –مـــا ســـبق م -يتضــ  

ـــك  ـــد الاقتضـــاء أن تباشـــر ذل اســـتثمار أموالهـــا فحســـب مـــن خـــلال الشـــركات التابعـــة لهـــا، وعن
 بنفسها.

توســــع فــــي نطــــاق الغــــرض المبتغــــى مــــن تأســــيس الشــــركة  يبيــــد أن المشــــرع الســــعود
إلــى  بــل أشــار – يخلافــاً لمســلك المشــرع المصــر  –ة، فلــم يقصــره علــى غــرض واحــد القابضــ

( مــن النظــام 183لمــادة )أغــراض متعــددة ومتنوعــة تهــد  إليهــا الشــركة القابضــة؛ إذ تــنص ا
 أغراض الشركة القابضة ما يلي:على أن: "

هم فيهــــا تســــا يإدارة الشـــركات التابعــــة لهــــا، أو المشــــاركة فــــي إدارة الشــــركات الأخــــرى التــــ -أ
 وتوفير الدعم اللازم لها.

 استثمار أموالهما في الأسهم وغيرها من الأوراق المالية. -ب
 امتلاك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها. -ج
 تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها. -د
ة والصــناعية امـتلاك حقـوق الملكيـة الصــناعية مـن بـراءات الاختــراع والعلاقـات التجاريـ -ه

المعنويـة، واسـتغلالها، وتأجيرهـا للشـركات التابعـة لهـا  وحقوق الامتياز وغيرهـا مـن الحقـوق
 أو لغيرها.

 .غرض آخر مشروع يتفق مع طبيعة هذه الشركة" يأ -و

                                           
 .22د. صلاأ أمين أبو طالب، مرجع سابق، ص (26)
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 يإن الشركة القابضة تخضـع بصـفة خاصـة للأحكـام المنصـوص عليهـا فـي هـذا البـاب، أ -1
( 182تبدأ مـن المـادة ) يالشركة القابضة" ويشتمل على أحكام التالباب السابع والمعنون "

( والمـــادة الأخيـــرة ينتهـــى بهـــا البـــاب الســـابع. تلـــك الأحكـــام الـــواردة فـــي 186حتـــى المـــادة )
 خاصاً بالنسبة للشركة القابضة. الباب السابع تعد نصاً 

ن أحـال  يالمشرع السعود -2 إلـى الأحكـام المقـررة فـي النظـام،  –( 186بموجـب المـادة ) -وا 
إلا أن تلـــك الإحالـــة لـــم تكـــن بصـــفة مطلقـــة، بـــل يـــرد عليهـــا قيـــد، يتمثـــل فـــي اشـــتراط عـــدم 

ررة فـي . ممـا يعنـى أن الأحكـام المقـيتعارض الأحكـام المقـررة فـي نظـام الشـركات السـعود
ـــد بمـــا ورد مـــن نـــص خـــاص مـــن أحكـــام ـــة نصـــاً عامـــاً يتقي متعلقـــة  ذلـــك النظـــام تعـــد بمثاب

 .بالشركة القابضة
أن يكــــون الشــــكل  –طبقــــاً لمــــا ســــبق بيانــــه  –أجــــاز  يومــــن منطلــــق أن المشــــرع الســــعود -3

قـد تتخـذه الشـركة القابضـة إمـا أن يكـون فـي شـكل شـركة مسـاهمة أو شـركة  الذي يالقانون
فإنـــه فـــي حالـــة اتخـــاذ الشـــركة القابضـــة شـــكل شـــركة ثـــم، المحـــدودة. ومـــن  يةمســـةولذات ال

الخـــامس  مســـاهمة، فـــإن تأســـيس الشـــركة القابضـــة فـــي هـــذه الحالـــة تخضـــع لأحكـــام البـــاب
( بشـــرط عـــدم 150( وينتهـــى بالمـــادة )52يبـــدأ بالمـــادة ) الـــذيشـــركة المســـاهمة" المعنـــون "

البــــاب الســــابع مــــن ذات النظــــام تعــــارض تلــــك الأحكــــام مــــع مــــا ورد مــــن أحكــــام خاصــــة ب
 بخصوص الشركة القابضة.

المحــدودة، فــإن تأســيس  مســةوليةوأنــه فــي حالــة اتخــاذ الشــركة القابضــة شــكل شــركة ذات ال -4
الشــركة ذات لأحكــام البــاب الســادس والمعنــون " الشــركة القابضــة فــي هــذه الحالــة تخضــع

( 181بالمــادة ) وينتهــي( 151تبــدأ بالمــادة ) يالمحــدودة" مــن ذات النظــام والتــ مســةوليةال
مــع مــا  –تعــد نصوصــاً عامــاً  يالتــ –حكــم مــن تلــك الأحكــام  يمنــه بشــرط عــدم تعــارض أ

 ورد من أحكام خاصة بالباب السابع من النظام ذاته بخصوص الشركة القابضة.
 :الغرض من تأسيس الشركة القابضة -ثالثاا 

م 1991لسـنة  203ام رقـم لقطـاع الأعمـال العـ ي( من القـانون المصـر 2تنص المادة )
تتولى الشركة القابضة مـن خـلال الشـركات التابعـة لهـا اسـتثمار أموالهـا، كمـا يكـون على أن: "

 لها عند الاقتضاء أن تقوم بالاستثمار بنفسها".
( من مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلـس الشـعب 2يراعى أن نص المادة )

تتـــولى الشـــركة القابضـــة مـــن خـــلال الشـــركات أن: " لنـــواب حاليـــاً( كـــان يـــنص علـــى)مجلـــس ا
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 المطل  الثاني
 ار المترتبة على ذلكعلاقة الشركة القابضة بالشركات التابعة لها والآث

إذ يعد من أغراض الشركة القابضة المشاركة في رأس مال الشركات الأخـرى السـيطرة 
عليهــا، بحيــث تصــب  الأخيــرة علــى أثــر هــذه المشــاركة شــركات تابعــة للشــركة القابضــة. لــذا، 
تقــوم العلاقــة بــين الشــركة القابضــة والشــركات التابعــة علــى الســيطرة مــن جانــب والتبعيــة مــن 

ن كــان ذلــك لا يمنــع علــى الأقــل مــن الناحيــة النظريــة مــن أن تتمتــع الشــركات جا نــب آخــر. وا 
 التابعة بالاستقلال القانوني.

وترتيبــاً علــى ذلــك فــإن علاقــة الشــركة القابضــة بالشــركات التابعــة لهــا تثيــر العديــد مــن 
ــــة للنظــــر مــــن منظــــورين: الاقتصــــ ــــة تبــــدو لافت ــــى أن هــــذه العلاق  يادالإشــــكاليات، وتعــــزى إل

، حيث توجد تبعيـة اقتصـادية بـين الشـركة القابضـة والشـركات التابعـة لهـا بـالرغم مـن يوالقانون
 إزاء الأولى. يأن الأخيرة تتمتع بالاستقلال القانون

 ويتم تناول موضوع ذلك المطلب من خلال:
 .فرع أول: تعري  الشركة التابعة وخصائصها
 .كة التابعة لهافرع ثان: نطاق علاقة الشركة القابضة بالشر 

 
 ولالأفرع ال

 تعريف الشركة التابعة وخصائصها
 :La Société Filiale – The Subsidiary Company تعريف الشركة التابعة -أولا 

 يتم تناول تعري  الشركة التابعة من خلال هذين المنظورين:
 :يوشكلها القانون التشريعيتعريف الشركة التابعة من المنظور  -أ

لســـــنة  203لقطــــاع الأعمــــال العـــــام رقــــم  ي( مـــــن القــــانون المصـــــر 16(تــــنص المــــادة 
يكـــون  يتعتبـــر شـــركة تابعـــة فـــي تطبيـــق أحكـــام هـــذا القـــانون الشـــركة التـــم علـــى أن: "1991

  من رأس مالها على الأقل. %51لإحدى الشركات القابضة 
باريــة فــإذا اشــترك فــي هــذه النســبة أكثــر مــن شــركة مــن الشــركات القابضــة أو الأشــخاص الاعت

 يالعامة أو بنوك القطاع العـام يصـدر رئـيس مجلـس الـوزراء قـراراً بتحديـد الشـركة القابضـة التـ
 .وتتخذ الشركة التابعة شكل الشركة المساهمة ..."تتبعها هذه الشركة، 
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 –) 183بالتحديد السـال  بيانـه وطبقـاً للمـادة ( –ويراعى أن أغراض الشركة القابضة 
 يت علــى ســبيل المثــال، وهــذا مســتفاد مــن الفقــرة )و( التــلــم تكــن علــى ســبيل الحصــر، بــل كانــ

 –سـالفة الـذكر  –غرض آخر مشروع". ومن ثم، فإن صـياغة الفقـرة )و(  يأتنص على أن: "
ـــاً لمـــا ذكـــر يبهـــذا النحـــو يســـتوعب أ شـــريطة أن يكـــون ذلـــك  ،أغـــراض أخـــرى مشـــروعة خلاف

 الغرض يتماثل مع طبيعة نشاط الشرطة القابضة.
( مــن قــانون الشــركات 277، إذ تــنص المــادة )يون شــركات الكــويتأمــا بخصــوص قــان

مــع مراعــاة مــا "علــى أنــه: م 2013لســنة  97لمعــدل بالقــانون رقــم وام، 2012لســنة  25رقــم 
 نصت عليه المادة السابقة، يجوز للشركة أن تباشر كل أو بعض الأنشطة التالية:

تســـاهم فيهـــا،  يركات الأخـــرى التـــإدارة الشـــركات التابعـــة لهـــا، أو المشـــاركة فـــي إدارة الشـــ -1
 وتوفير الدعم اللازم لها.

 استثمار أموالهم في الاتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى. -2
 تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموأ بها وفقاً للقانون. -3
حصصــاً وكفالتهـا لــدى الغيــر، وفــي تملـك فيهــا أســهماً أو  يتمويـل أو إقــراض الشــركات التــ -4

هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضـة فـي رأس مالهـا الشـركة المقترضـة 
 عن عشرين في المائة.

ـــــة أو النمـــــاذج  -5 ـــــراءات الاختـــــراع والعلامـــــات التجاري ـــــة الفكريـــــة مـــــن ب تملـــــك حقـــــوق الملكي
ا للشــركات التابعــة لهــا أو لغيرهــا، الصــناعية وحقــوق الامتيــاز وغيرهــا، واســتغلالها وتأجيرهــ

 ."سواء في داخل الكويت أو خارجها
وقــانون الشــركات  يويتضــ  مــن إجــراء المقارنــة بــين مــا جــاء بنظــام الشــركات الســعود

ن كانـت تتقـارب مـن حيـث التعـداد والأغـراض، إلا أن  يالكويت في هذا الشـأن، أن الصـياغة وا 
 )و(أكدتــه الفقـــرة  الــذي ية والاســتقرار التشــريعمــع ذلــك يتســـم بالمرونــ ينهــا المشــرع الســعود

( أن تسـتوعب مـا قـد يسـتجد مـن أغـراض أخـرى، علـى 183تجعـل المـادة ) يسالفة الذكر، التـ
 مستقبلًا. يتعديل تشريع يأن تكون بمنأى عن أ –أيضاً  –نحو يجعل تلك المادة 

 
 
 
 

التنظيم القانوني للشركة القابضة )كشركة مستحدثة( 
الدكتورة/ مـــروة محمد العيسويفي إطار نظام الشركات السعودي الجديد )دراسة مقارنة(
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 المطل  الثاني
 ار المترتبة على ذلكعلاقة الشركة القابضة بالشركات التابعة لها والآث

إذ يعد من أغراض الشركة القابضة المشاركة في رأس مال الشركات الأخـرى السـيطرة 
عليهــا، بحيــث تصــب  الأخيــرة علــى أثــر هــذه المشــاركة شــركات تابعــة للشــركة القابضــة. لــذا، 
تقــوم العلاقــة بــين الشــركة القابضــة والشــركات التابعــة علــى الســيطرة مــن جانــب والتبعيــة مــن 

ن كــان ذلــك لا يمنــع علــى الأقــل مــن الناحيــة النظريــة مــن أن تتمتــع الشــركات جا نــب آخــر. وا 
 التابعة بالاستقلال القانوني.

وترتيبــاً علــى ذلــك فــإن علاقــة الشــركة القابضــة بالشــركات التابعــة لهــا تثيــر العديــد مــن 
ــــة للنظــــر مــــن منظــــورين: الاقتصــــ ــــة تبــــدو لافت ــــى أن هــــذه العلاق  يادالإشــــكاليات، وتعــــزى إل

، حيث توجد تبعيـة اقتصـادية بـين الشـركة القابضـة والشـركات التابعـة لهـا بـالرغم مـن يوالقانون
 إزاء الأولى. يأن الأخيرة تتمتع بالاستقلال القانون

 ويتم تناول موضوع ذلك المطلب من خلال:
 .فرع أول: تعري  الشركة التابعة وخصائصها
 .كة التابعة لهافرع ثان: نطاق علاقة الشركة القابضة بالشر 

 
 ولالأفرع ال

 تعريف الشركة التابعة وخصائصها
 :La Société Filiale – The Subsidiary Company تعريف الشركة التابعة -أولا 

 يتم تناول تعري  الشركة التابعة من خلال هذين المنظورين:
 :يوشكلها القانون التشريعيتعريف الشركة التابعة من المنظور  -أ

لســـــنة  203لقطــــاع الأعمــــال العـــــام رقــــم  ي( مـــــن القــــانون المصـــــر 16(تــــنص المــــادة 
يكـــون  يتعتبـــر شـــركة تابعـــة فـــي تطبيـــق أحكـــام هـــذا القـــانون الشـــركة التـــم علـــى أن: "1991

  من رأس مالها على الأقل. %51لإحدى الشركات القابضة 
باريــة فــإذا اشــترك فــي هــذه النســبة أكثــر مــن شــركة مــن الشــركات القابضــة أو الأشــخاص الاعت

 يالعامة أو بنوك القطاع العـام يصـدر رئـيس مجلـس الـوزراء قـراراً بتحديـد الشـركة القابضـة التـ
 .وتتخذ الشركة التابعة شكل الشركة المساهمة ..."تتبعها هذه الشركة، 
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 –) 183بالتحديد السـال  بيانـه وطبقـاً للمـادة ( –ويراعى أن أغراض الشركة القابضة 
 يت علــى ســبيل المثــال، وهــذا مســتفاد مــن الفقــرة )و( التــلــم تكــن علــى ســبيل الحصــر، بــل كانــ

 –سـالفة الـذكر  –غرض آخر مشروع". ومن ثم، فإن صـياغة الفقـرة )و(  يأتنص على أن: "
ـــاً لمـــا ذكـــر يبهـــذا النحـــو يســـتوعب أ شـــريطة أن يكـــون ذلـــك  ،أغـــراض أخـــرى مشـــروعة خلاف

 الغرض يتماثل مع طبيعة نشاط الشرطة القابضة.
( مــن قــانون الشــركات 277، إذ تــنص المــادة )يون شــركات الكــويتأمــا بخصــوص قــان

مــع مراعــاة مــا "علــى أنــه: م 2013لســنة  97لمعــدل بالقــانون رقــم وام، 2012لســنة  25رقــم 
 نصت عليه المادة السابقة، يجوز للشركة أن تباشر كل أو بعض الأنشطة التالية:

تســـاهم فيهـــا،  يركات الأخـــرى التـــإدارة الشـــركات التابعـــة لهـــا، أو المشـــاركة فـــي إدارة الشـــ -1
 وتوفير الدعم اللازم لها.

 استثمار أموالهم في الاتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى. -2
 تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموأ بها وفقاً للقانون. -3
حصصــاً وكفالتهـا لــدى الغيــر، وفــي تملـك فيهــا أســهماً أو  يتمويـل أو إقــراض الشــركات التــ -4

هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضـة فـي رأس مالهـا الشـركة المقترضـة 
 عن عشرين في المائة.

ـــــة أو النمـــــاذج  -5 ـــــراءات الاختـــــراع والعلامـــــات التجاري ـــــة الفكريـــــة مـــــن ب تملـــــك حقـــــوق الملكي
ا للشــركات التابعــة لهــا أو لغيرهــا، الصــناعية وحقــوق الامتيــاز وغيرهــا، واســتغلالها وتأجيرهــ

 ."سواء في داخل الكويت أو خارجها
وقــانون الشــركات  يويتضــ  مــن إجــراء المقارنــة بــين مــا جــاء بنظــام الشــركات الســعود

ن كانـت تتقـارب مـن حيـث التعـداد والأغـراض، إلا أن  يالكويت في هذا الشـأن، أن الصـياغة وا 
 )و(أكدتــه الفقـــرة  الــذي ية والاســتقرار التشــريعمــع ذلــك يتســـم بالمرونــ ينهــا المشــرع الســعود

( أن تسـتوعب مـا قـد يسـتجد مـن أغـراض أخـرى، علـى 183تجعـل المـادة ) يسالفة الذكر، التـ
 مستقبلًا. يتعديل تشريع يأن تكون بمنأى عن أ –أيضاً  –نحو يجعل تلك المادة 
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في حالة زيادة رأس مالها إلى أكثر مـن الضـع   –أيضاً  –كذلك تفقد الشركة التابعة صفتها 
عنــدما يقتصــر الاكتتــاب فــي زيــادة رأس مــال الشــركة التابعــة علــى أشــخاص القطــاع الخــاص، 

تملكهــا الشــركة القابضــة فــي رأس  يا الاكتتــاب أن تصــب  النســبة التــوبحيــث يترتــب علــى هــذ
هــذه الحالــة تتحــول الشــركة إلــى شــركة  يففــ ،%51مــال الشــركة التابعــة بعــد زيادتــه أقــل مــن 

 وتفقد صفتها كشركة تابعة. ،مساهمة خاصة
لا توجــد صــعوبة فــي تحديــد الشــركة القابضــة بالنســبة للشــركة التابعــة عنــدما تنفــرد إحــدى  -3

لاعتبــار  –) 16/1طبقــاً للمــادة ( –حــددها المشــرع  يلشــركات القابضــة بتملــك النســبة التــا
 من رأس مالها. %51وهى  ،الشركة تابعة

( أكثـر مـن شـركة %51عنـدما يشـترك فـي حيـازة هـذه النسـبة ) –هنا  –ولكن الإشكالية تكمن 
يثـــور التســـاةل عـــن  قابضـــة، أو الأشـــخاص الاعتباريـــة العامـــة أو بنـــوك القطـــاع العـــام. عندئـــذ

فــي إطــار ذلــك التــزاحم مــن تلــك الكيانــات الســالفة  تتبعهــا يكيفيــة تحديــد الشــركة القابضــة التــ
 الذكر 

(؛ إذ تنص الفقـرة 16طبقاً للمادة ( –على معالجة تلك الإشكالية  يوقد حرص المشرع المصر 
قـــرار  حيـــث أوســـدت لـــرئيس مجلـــس الـــوزراء ســـلطة فـــي إصـــدار –ســـالفة الـــذكر  –( منهـــا 2(

الحكـم أن  –ق ـوبحـ –تتبعها هذه الشركة. ويرى جانب من الفقـه  يبتحديد الشركة القابضة الت
يخلــو مــن التحكــيم؛ إذ خــول رئــيس مجلــس الــوزراء ســلطة تقــديره فــي  ( لا2( الــوارد بتلــك الفقــرة
مــــن رأس مالهــــا أكثــــر مــــن شــــركة قابضــــة أو  %51يشــــترك فــــي تملــــك  يتحديــــد الشــــركة التــــ
. وخلــص إلــى أنــه كــان مــن الأفضــل )29(تباريــة العامــة أو بنــوك القطــاع العــامالأشــخاص الاع

تتملكهــا كــل شــركة قابضــة،  يتحديــد الشــركة القابضــة فــي هــذه الحالــة علــى أســاس النســبة التــ
الشـــركة القابضـــة  يهـــ %51تتملـــك النســـبة الأكبـــر مـــن نســـبة الــــ  يبحيـــث تعتبـــر الشـــركة التـــ

ســبق وأن تبنــاه المشــرع فــي تحديــد  الــذي يبالمعيــار الكمــ اً بالنســبة للشــركة التابعــة، وذلــك أخــذ
 .)30(المقصود بالشركة التابعة للشركة القابضة

                                                                                                                                    
عاشـــور عبـــد الجـــواد عبـــد الحميـــد، الشـــركات التجاريـــة، دار النهضـــة العربيـــة، الطبعـــة الثانيـــة د. :نظـــرا==

 .467 – 466، صم2013
أن يحـــرص المشـــرع علـــى تضـــمين الـــنص علـــى بعـــض  –ضـــافة إلـــى ذلـــك بالإ –والباحثـــة كانـــت تـــود  )29(

الضــوابط الموضــوعية يتعــين مراعاتهــا مــن جانــب رئــيس مجلــس الــوزراء إبــان ممارســة ســلطته التقديريــة فــي 
 .من إساءة استعمال السلطة أو الانحرا  بها –بالتالي  –هذا الشأن من أجل الحيلولة 

 .72ابق، صد. صلاأ أمين أبو طالب، مرجع س )30(
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بعــــض الاعتبــــارات  –ســــالفة الــــذكر  –( بفقراتهــــا الــــثلاث 16ويســــتخلص مــــن المــــادة )
 القانونية الآتية:

عمــال قــد فــي قــانون الأ ي( إن المشــرع المصــر 16( مــن المــادة )1الفقــرة )يتضــ  مــن نــص  -1
تتملكهـا  يويقـوم هـذا المعيـار علـى النسـبة التـ ،تعري  الشركة التابعـةتبنى معياراً كمياً في 

في رأس مال شركة أخرى حتى تعتبـر الأخيـرة شـركة تابعـة، حيـث اشـترط  الشركة القابضة
من رأس مـال الشـركة التابعـة، وذلـك  %51ة القابضة ( أن يكون للشرك1نص الفقرة رقم )

تمتلـك فيهـا هـذه النسـبة مـن رأس  يحتى يكون للشركة القابضة السيطرة على الشـركات التـ
 .(27(المال، لما لها من أغلبية

من رأس مـال الشـركة حتـى تعتبـر شـركة تابعـة يعتبـر شـرط وجـود  %51ويراعى أن تملك  -2
شــرط اســتمرار، وهــذا يعنــى أنــه فــي حالــة تخلــ   –وقــت فــي ذات ال –التبعيــة، كمــا تعتبــر 

 يهــذا الشــرط أثنــاء حيــاة الشـــركة، فإنهــا تفقــد صــفتها كشـــركة تابعــة طبقــاً للقــانون المصـــر 
للأمــور  يوفقــاً للمجــرى المــألو  والمنطقــ –لقطــاع الأعمــال العــام. ويمكــن أن يحــدث ذلــك 

تحوزهـــا فـــي الشـــركة  يتـــإذا قامـــت الشـــركة القابضـــة بالتصـــر  فـــي جـــزء مـــن الأســـهم ال –
تملكهــا الشــركة القابضــة فــي رأس  يالتابعــة، وترتــب علــى هــذا التصــر  تقلــص النســبة التــ

وتتحـول إلـى  ،تابعـةالهذه الحالة تـزول صـفة الشـركة  يفف ،%51مال الشركة التابعة عن 
شــركة مســـاهمة خاصـــة عاديـــة تخـــرج مـــن الخضـــوع لأحكـــام قـــانون قطـــاع الأعمـــال العـــام، 

 159رقـم  يحكـم شـركات المسـاهمة الخاصـة الـذيم قانون آخر هـو القـانون لتخضع لأحكا
 .(28(م1981لسنة 

                                           
 97ع وشـركاته رقـم جدير بالذكر أن المشرع المصري سبق تبنى ذات المعيار في قانون هيئـات القطـا (27(

كـل شـركة يسـاهم فيهـا تعتبر شركة قطاع عام ": ( منه على أن18الملغى؛ إذ تنص المادة ) م1983لسنة 
مع أشخاص خاصة وتدخل في  %51أو يمتلك جزءاً من رأسمالها شخص عام أو أكثر بنسبة لا تقل عن 

 .مال"هذه النسبة ما تساهم به شركات أو بنوك القطاع العام من حصة رأس ال
لسـنة  159يرى جانب من الفقه أن الأحكام المنظمة لشركات المساهمة تجد مصدرها في القانون رقم  (28(

لســنة  159فــي حالـة عــدم تعارضـها مــع قـانون رقــم  م1883، وأحكـام مــواد القـانون التجــاري لسـنة م1981
لســنة  131المصــري رقــم  ، هــذا إلــى جانــب الأحكــام العامــة لعقــد الشــركة الــواردة بالقــانون المــدنيم1981
. وخلـص إلـى أن أحكـام م1948لسـنة  131. وخلص إلى أن أحكام القانون المدني المصري رقـم م1948

وذات المســئولية المحــدودة، يطبــق  –والتوصــية بالأســهم  –الخــاص بشــركات المســاهمة  159القــانون رقــم 
، وكذلك الشركات التي م1991لسنة  203بصفة احتياطية على شركات قطاع الأعمال العام وفقاً للقانون 

 ==ي القـوانين المنظمـة لهـا.تةسس طبقاً لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار فيمـا لـم يـرد بـه نـص خـاص فـ

التنظيم القانوني للشركة القابضة )كشركة مستحدثة( 
الدكتورة/ مـــروة محمد العيسويفي إطار نظام الشركات السعودي الجديد )دراسة مقارنة(
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في حالة زيادة رأس مالها إلى أكثر مـن الضـع   –أيضاً  –كذلك تفقد الشركة التابعة صفتها 
عنــدما يقتصــر الاكتتــاب فــي زيــادة رأس مــال الشــركة التابعــة علــى أشــخاص القطــاع الخــاص، 

تملكهــا الشــركة القابضــة فــي رأس  يا الاكتتــاب أن تصــب  النســبة التــوبحيــث يترتــب علــى هــذ
هــذه الحالــة تتحــول الشــركة إلــى شــركة  يففــ ،%51مــال الشــركة التابعــة بعــد زيادتــه أقــل مــن 

 وتفقد صفتها كشركة تابعة. ،مساهمة خاصة
لا توجــد صــعوبة فــي تحديــد الشــركة القابضــة بالنســبة للشــركة التابعــة عنــدما تنفــرد إحــدى  -3

لاعتبــار  –) 16/1طبقــاً للمــادة ( –حــددها المشــرع  يلشــركات القابضــة بتملــك النســبة التــا
 من رأس مالها. %51وهى  ،الشركة تابعة

( أكثـر مـن شـركة %51عنـدما يشـترك فـي حيـازة هـذه النسـبة ) –هنا  –ولكن الإشكالية تكمن 
يثـــور التســـاةل عـــن  قابضـــة، أو الأشـــخاص الاعتباريـــة العامـــة أو بنـــوك القطـــاع العـــام. عندئـــذ

فــي إطــار ذلــك التــزاحم مــن تلــك الكيانــات الســالفة  تتبعهــا يكيفيــة تحديــد الشــركة القابضــة التــ
 الذكر 

(؛ إذ تنص الفقـرة 16طبقاً للمادة ( –على معالجة تلك الإشكالية  يوقد حرص المشرع المصر 
قـــرار  حيـــث أوســـدت لـــرئيس مجلـــس الـــوزراء ســـلطة فـــي إصـــدار –ســـالفة الـــذكر  –( منهـــا 2(

الحكـم أن  –ق ـوبحـ –تتبعها هذه الشركة. ويرى جانب من الفقـه  يبتحديد الشركة القابضة الت
يخلــو مــن التحكــيم؛ إذ خــول رئــيس مجلــس الــوزراء ســلطة تقــديره فــي  ( لا2( الــوارد بتلــك الفقــرة
مــــن رأس مالهــــا أكثــــر مــــن شــــركة قابضــــة أو  %51يشــــترك فــــي تملــــك  يتحديــــد الشــــركة التــــ
. وخلــص إلــى أنــه كــان مــن الأفضــل )29(تباريــة العامــة أو بنــوك القطــاع العــامالأشــخاص الاع

تتملكهــا كــل شــركة قابضــة،  يتحديــد الشــركة القابضــة فــي هــذه الحالــة علــى أســاس النســبة التــ
الشـــركة القابضـــة  يهـــ %51تتملـــك النســـبة الأكبـــر مـــن نســـبة الــــ  يبحيـــث تعتبـــر الشـــركة التـــ

ســبق وأن تبنــاه المشــرع فــي تحديــد  الــذي يبالمعيــار الكمــ اً بالنســبة للشــركة التابعــة، وذلــك أخــذ
 .)30(المقصود بالشركة التابعة للشركة القابضة

                                                                                                                                    
عاشـــور عبـــد الجـــواد عبـــد الحميـــد، الشـــركات التجاريـــة، دار النهضـــة العربيـــة، الطبعـــة الثانيـــة د. :نظـــرا==

 .467 – 466، صم2013
أن يحـــرص المشـــرع علـــى تضـــمين الـــنص علـــى بعـــض  –ضـــافة إلـــى ذلـــك بالإ –والباحثـــة كانـــت تـــود  )29(

الضــوابط الموضــوعية يتعــين مراعاتهــا مــن جانــب رئــيس مجلــس الــوزراء إبــان ممارســة ســلطته التقديريــة فــي 
 .من إساءة استعمال السلطة أو الانحرا  بها –بالتالي  –هذا الشأن من أجل الحيلولة 

 .72ابق، صد. صلاأ أمين أبو طالب، مرجع س )30(
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بعــــض الاعتبــــارات  –ســــالفة الــــذكر  –( بفقراتهــــا الــــثلاث 16ويســــتخلص مــــن المــــادة )
 القانونية الآتية:

عمــال قــد فــي قــانون الأ ي( إن المشــرع المصــر 16( مــن المــادة )1الفقــرة )يتضــ  مــن نــص  -1
تتملكهـا  يويقـوم هـذا المعيـار علـى النسـبة التـ ،تعري  الشركة التابعـةتبنى معياراً كمياً في 

في رأس مال شركة أخرى حتى تعتبـر الأخيـرة شـركة تابعـة، حيـث اشـترط  الشركة القابضة
من رأس مـال الشـركة التابعـة، وذلـك  %51ة القابضة ( أن يكون للشرك1نص الفقرة رقم )

تمتلـك فيهـا هـذه النسـبة مـن رأس  يحتى يكون للشركة القابضة السيطرة على الشـركات التـ
 .(27(المال، لما لها من أغلبية

من رأس مـال الشـركة حتـى تعتبـر شـركة تابعـة يعتبـر شـرط وجـود  %51ويراعى أن تملك  -2
شــرط اســتمرار، وهــذا يعنــى أنــه فــي حالــة تخلــ   –وقــت فــي ذات ال –التبعيــة، كمــا تعتبــر 

 يهــذا الشــرط أثنــاء حيــاة الشـــركة، فإنهــا تفقــد صــفتها كشـــركة تابعــة طبقــاً للقــانون المصـــر 
للأمــور  يوفقــاً للمجــرى المــألو  والمنطقــ –لقطــاع الأعمــال العــام. ويمكــن أن يحــدث ذلــك 

تحوزهـــا فـــي الشـــركة  يتـــإذا قامـــت الشـــركة القابضـــة بالتصـــر  فـــي جـــزء مـــن الأســـهم ال –
تملكهــا الشــركة القابضــة فــي رأس  يالتابعــة، وترتــب علــى هــذا التصــر  تقلــص النســبة التــ

وتتحـول إلـى  ،تابعـةالهذه الحالة تـزول صـفة الشـركة  يفف ،%51مال الشركة التابعة عن 
شــركة مســـاهمة خاصـــة عاديـــة تخـــرج مـــن الخضـــوع لأحكـــام قـــانون قطـــاع الأعمـــال العـــام، 

 159رقـم  يحكـم شـركات المسـاهمة الخاصـة الـذيم قانون آخر هـو القـانون لتخضع لأحكا
 .(28(م1981لسنة 

                                           
 97ع وشـركاته رقـم جدير بالذكر أن المشرع المصري سبق تبنى ذات المعيار في قانون هيئـات القطـا (27(

كـل شـركة يسـاهم فيهـا تعتبر شركة قطاع عام ": ( منه على أن18الملغى؛ إذ تنص المادة ) م1983لسنة 
مع أشخاص خاصة وتدخل في  %51أو يمتلك جزءاً من رأسمالها شخص عام أو أكثر بنسبة لا تقل عن 

 .مال"هذه النسبة ما تساهم به شركات أو بنوك القطاع العام من حصة رأس ال
لسـنة  159يرى جانب من الفقه أن الأحكام المنظمة لشركات المساهمة تجد مصدرها في القانون رقم  (28(

لســنة  159فــي حالـة عــدم تعارضـها مــع قـانون رقــم  م1883، وأحكـام مــواد القـانون التجــاري لسـنة م1981
لســنة  131المصــري رقــم  ، هــذا إلــى جانــب الأحكــام العامــة لعقــد الشــركة الــواردة بالقــانون المــدنيم1981
. وخلـص إلـى أن أحكـام م1948لسـنة  131. وخلص إلى أن أحكام القانون المدني المصري رقـم م1948

وذات المســئولية المحــدودة، يطبــق  –والتوصــية بالأســهم  –الخــاص بشــركات المســاهمة  159القــانون رقــم 
، وكذلك الشركات التي م1991لسنة  203بصفة احتياطية على شركات قطاع الأعمال العام وفقاً للقانون 

 ==ي القـوانين المنظمـة لهـا.تةسس طبقاً لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار فيمـا لـم يـرد بـه نـص خـاص فـ
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 :يي إطار القانون الكويتأما ف
لســنة  15القــديم الملغــى رقــم  يفــي قــانون الشــركات الكــويت ييراعــى أن المشــرع الكــويت

لــم يحــرص علــى تضــمينه نصــاً يتعلــق بتعريــ  الشــركة التابعــة، ولكــن مــن خــلال  )31(1960
لشــركة التابعــة، حيــث ( يمكــن تعريــ  ا227واردة بالمــادة )تحديــده لأهــدا  الشــركة القابضــة الــ

 لك النص حدد أهدا  الشركة القابضة في:ذ
قراضها، وكفالتها لـدى  -1 دارتها، وا  تملك أسهم شركات مساهمة، أو الاشتراك في تأسيسها، وا 

 الغير )سواء أكانت كويتية أم أجنبية(.
محـــدودة أو الاشـــتراك فـــي تأسيســـها،  مســـةوليةتملـــك أســـهم أو حصـــص فـــي شـــركات ذات  -2

قراضها، وكفالتها لدى دارتها، وا   الغير. وا 
: يمكــــن تعريــــ  الشــــركة التابعــــة بأنهــــا –ســــالفة الــــذكر  –ومــــن خــــلال هــــذه الأهــــدا  

تتملــــك فيهــــا الشــــركة الأم حصصــــاً أو أســــهماً، أو تقــــوم بإدارتهــــا، أو إقراضــــها  يالشــــركة التــــ"
 وكفالتها لدى الغير".

لســـــنة  25الصـــــادر بالمرســـــوم بقـــــانون رقـــــم  يوعنـــــد إصـــــدار قـــــانون الشـــــركات الكـــــويت
ـــانون رقـــم  م،2012 اتبـــع ذات الـــنها  ي، فـــإن المشـــرع الكـــويتم2013لســـنة  97والمعـــدل بالق
وضع تعريفاً مشابهاً للتعري  القديم للشركة  ي، أم1960لسنة  15تبناه في القانون رقم  الذي

ـــانون الجديـــد274القابضـــة، إذ تـــنص المـــادة )  يالشـــركة القابضـــة هـــ: "علـــى أن )32(( مـــن الق
ــــي شــــركة الغــــرض مــــن تأسيســــها ا ــــي أســــهم أو حصــــص، أو وحــــدات اســــتثمار ف لاســــتثمار ف

قراضــــها  شــــركات، أو صــــناديق كويتيــــة أو أجنبيــــة أو الاشــــتراك فــــي تأســــيس هــــذه الشــــركات وا 
 وكفالتها لدى الغير".

 حددها حصراً بأنها: ي( الأهدا  الت274ويستخلص مما جاء بنص المادة )
 ت أو صناديق.الاستثمار في أسهم أو حصص أو وحدات استثمار في شركا -1
قراضها وكفالتها لدى الغير. -2  الاشتراك في تأسيس هذه الشركات وا 

                                           
( من مرسوم قانون الشركات الكويتي الصادر بالمرسوم الأميري 22المادة ) –في هذا الصدد  –نظر ا )31(

 .م1960لسنة  15، والذى بموجبه تم تعديل القانون رقم م1992لسنة  117رقم 
ل المعــدم 2012لســنة  25الكــويتي الحــالي رقــم مــن مرســوم قــانون الشــركات  274نظــر نــص المــادة ا )32(

 .م2013لسنة  97بالقانون 
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إشــكالية أخــرى تتعلــق بحالــة تملــك أكثــر مــن شــركة قابضــة أو الأشــخاص إلــى وتشــير الباحثــة 
. عندئـذ يثـور التسـاةل عـن %51الاعتبارية العامة أو بنوك القطاع العام بنسـب متسـاوية مـن 

 فية تحديد الشركة القابضة في هذه الحالة كي
الحالــة  هأنــه يمكــن الاحتكــام فــي هــذ –فــي إطــار الإجابــة علــى ذلــك التســاةل  –وتــرى الباحثــة 

يتمثـــل فـــي أن يكـــون نشـــاط الشـــركة القابضـــة ذات طبيعـــة متماثلـــة أو  ،يإلـــى معيـــار موضـــوع
 مكملة أو قريبة لنشاط الشركة التابعة.

يجـب أن تتخـذه  الذي ي( فقد أشارت إلى الشكل القانون16المادة )( من ذات 3أما الفقرة ) -4
يحبـــذ أن يكـــون  يالشـــركة التابعـــة وهـــو شـــركة المســـاهمة. وهـــذا يعنـــى أن المشـــرع المصـــر 

يجب أن تتخذه سواء الشركة القابضة أو الشركات التابعة هـو شـركة  الذي يالشكل القانون
ة المســــــاهمة إلــــــى اضــــــطلاعها المســــــاهمة. ولعــــــل تبريــــــر ذلــــــك يرجــــــع إلــــــى أهميــــــة شــــــرك

تحتــاج إلــى رةوس أمــوال كبيــرة تعجــز همــة الأفــراد وشــركات  يبالمشــروعات الضــخمة التــ
وتتحصــل الشــركة علــى رةوس الأمــوال الكبيــرة اللازمــة الأشــخاص عــن الاضــطلاع بهــا، 

لاستثماراتها عن طريق تجميع المـدخرات الصـغيرة لأعـداد كبيـرة مـن أفـراد المجتمـع بفضـل 
زهيــدة، يقبــل المــدخرون علــى الاكتتــاب  –غالبــاً  –أس مالهــا إلــى أســهم ذات قيمــة تقســيم ر 

 غير المحدودة في شركات الأشخاص. مسةوليةفيها سعياً وراء الرب ، وهم آمنون من ال
فضـــلًا عـــن انخفـــاض –وممـــا شـــجع المـــدخرين علـــى الاكتتـــاب فـــي أســـهم الشـــركات المســـاهمة 

وقـت، نظـراً لكونهـا قابلـة للتـداول، علـى  يالأسهم في أهو إمكانية التخلص من هذه  –قيمتها 
 خلا  الحال في حصص شركات الأشخاص.

 –الأداة الرأسمالية لتجميع المدخرات، فإن المشرع فـي مصـر  يولما كانت شركة المساهمة ه
 فرض بموجبه معظم أحكامها. يخصها بتنظيم تشريع –وفي غيرها من الدول 
تتخـــذه الشـــركة  الـــذي يأن يكـــون الشـــكل القـــانون –ا تقـــدم فـــي ضـــوء مـــ –ومـــن ثـــم، لا يجـــوز 

 –القابضــة أو الشــركات التابعــة بهــا شــركات أخــرى ســوى الشــركة المســاهمة فقــط، ولا يتصــور 
أن تتخــذ الشــركة القابضــة أو الشــركة م 1991لســنة  203رقــم  يطبقــاً للقــانون المصــر  يبالتــال

 المحدودة. مسةوليةالتابعة شكل شركة ذات ال
 
 
 

التنظيم القانوني للشركة القابضة )كشركة مستحدثة( 
الدكتورة/ مـــروة محمد العيسويفي إطار نظام الشركات السعودي الجديد )دراسة مقارنة(
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 :يي إطار القانون الكويتأما ف
لســنة  15القــديم الملغــى رقــم  يفــي قــانون الشــركات الكــويت ييراعــى أن المشــرع الكــويت

لــم يحــرص علــى تضــمينه نصــاً يتعلــق بتعريــ  الشــركة التابعــة، ولكــن مــن خــلال  )31(1960
لشــركة التابعــة، حيــث ( يمكــن تعريــ  ا227واردة بالمــادة )تحديــده لأهــدا  الشــركة القابضــة الــ

 لك النص حدد أهدا  الشركة القابضة في:ذ
قراضها، وكفالتها لـدى  -1 دارتها، وا  تملك أسهم شركات مساهمة، أو الاشتراك في تأسيسها، وا 

 الغير )سواء أكانت كويتية أم أجنبية(.
محـــدودة أو الاشـــتراك فـــي تأسيســـها،  مســـةوليةتملـــك أســـهم أو حصـــص فـــي شـــركات ذات  -2

قراضها، وكفالتها لدى دارتها، وا   الغير. وا 
: يمكــــن تعريــــ  الشــــركة التابعــــة بأنهــــا –ســــالفة الــــذكر  –ومــــن خــــلال هــــذه الأهــــدا  

تتملــــك فيهــــا الشــــركة الأم حصصــــاً أو أســــهماً، أو تقــــوم بإدارتهــــا، أو إقراضــــها  يالشــــركة التــــ"
 وكفالتها لدى الغير".

لســـــنة  25الصـــــادر بالمرســـــوم بقـــــانون رقـــــم  يوعنـــــد إصـــــدار قـــــانون الشـــــركات الكـــــويت
ـــانون رقـــم  م،2012 اتبـــع ذات الـــنها  ي، فـــإن المشـــرع الكـــويتم2013لســـنة  97والمعـــدل بالق
وضع تعريفاً مشابهاً للتعري  القديم للشركة  ي، أم1960لسنة  15تبناه في القانون رقم  الذي

ـــانون الجديـــد274القابضـــة، إذ تـــنص المـــادة )  يالشـــركة القابضـــة هـــ: "علـــى أن )32(( مـــن الق
ــــي شــــركة الغــــرض مــــن تأسيســــها ا ــــي أســــهم أو حصــــص، أو وحــــدات اســــتثمار ف لاســــتثمار ف

قراضــــها  شــــركات، أو صــــناديق كويتيــــة أو أجنبيــــة أو الاشــــتراك فــــي تأســــيس هــــذه الشــــركات وا 
 وكفالتها لدى الغير".

 حددها حصراً بأنها: ي( الأهدا  الت274ويستخلص مما جاء بنص المادة )
 ت أو صناديق.الاستثمار في أسهم أو حصص أو وحدات استثمار في شركا -1
قراضها وكفالتها لدى الغير. -2  الاشتراك في تأسيس هذه الشركات وا 

                                           
( من مرسوم قانون الشركات الكويتي الصادر بالمرسوم الأميري 22المادة ) –في هذا الصدد  –نظر ا )31(

 .م1960لسنة  15، والذى بموجبه تم تعديل القانون رقم م1992لسنة  117رقم 
ل المعــدم 2012لســنة  25الكــويتي الحــالي رقــم مــن مرســوم قــانون الشــركات  274نظــر نــص المــادة ا )32(

 .م2013لسنة  97بالقانون 
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إشــكالية أخــرى تتعلــق بحالــة تملــك أكثــر مــن شــركة قابضــة أو الأشــخاص إلــى وتشــير الباحثــة 
. عندئـذ يثـور التسـاةل عـن %51الاعتبارية العامة أو بنوك القطاع العام بنسـب متسـاوية مـن 

 فية تحديد الشركة القابضة في هذه الحالة كي
الحالــة  هأنــه يمكــن الاحتكــام فــي هــذ –فــي إطــار الإجابــة علــى ذلــك التســاةل  –وتــرى الباحثــة 

يتمثـــل فـــي أن يكـــون نشـــاط الشـــركة القابضـــة ذات طبيعـــة متماثلـــة أو  ،يإلـــى معيـــار موضـــوع
 مكملة أو قريبة لنشاط الشركة التابعة.

يجـب أن تتخـذه  الذي ي( فقد أشارت إلى الشكل القانون16المادة )( من ذات 3أما الفقرة ) -4
يحبـــذ أن يكـــون  يالشـــركة التابعـــة وهـــو شـــركة المســـاهمة. وهـــذا يعنـــى أن المشـــرع المصـــر 

يجب أن تتخذه سواء الشركة القابضة أو الشركات التابعة هـو شـركة  الذي يالشكل القانون
ة المســــــاهمة إلــــــى اضــــــطلاعها المســــــاهمة. ولعــــــل تبريــــــر ذلــــــك يرجــــــع إلــــــى أهميــــــة شــــــرك

تحتــاج إلــى رةوس أمــوال كبيــرة تعجــز همــة الأفــراد وشــركات  يبالمشــروعات الضــخمة التــ
وتتحصــل الشــركة علــى رةوس الأمــوال الكبيــرة اللازمــة الأشــخاص عــن الاضــطلاع بهــا، 

لاستثماراتها عن طريق تجميع المـدخرات الصـغيرة لأعـداد كبيـرة مـن أفـراد المجتمـع بفضـل 
زهيــدة، يقبــل المــدخرون علــى الاكتتــاب  –غالبــاً  –أس مالهــا إلــى أســهم ذات قيمــة تقســيم ر 

 غير المحدودة في شركات الأشخاص. مسةوليةفيها سعياً وراء الرب ، وهم آمنون من ال
فضـــلًا عـــن انخفـــاض –وممـــا شـــجع المـــدخرين علـــى الاكتتـــاب فـــي أســـهم الشـــركات المســـاهمة 

وقـت، نظـراً لكونهـا قابلـة للتـداول، علـى  يالأسهم في أهو إمكانية التخلص من هذه  –قيمتها 
 خلا  الحال في حصص شركات الأشخاص.

 –الأداة الرأسمالية لتجميع المدخرات، فإن المشرع فـي مصـر  يولما كانت شركة المساهمة ه
 فرض بموجبه معظم أحكامها. يخصها بتنظيم تشريع –وفي غيرها من الدول 
تتخـــذه الشـــركة  الـــذي يأن يكـــون الشـــكل القـــانون –ا تقـــدم فـــي ضـــوء مـــ –ومـــن ثـــم، لا يجـــوز 

 –القابضــة أو الشــركات التابعــة بهــا شــركات أخــرى ســوى الشــركة المســاهمة فقــط، ولا يتصــور 
أن تتخــذ الشــركة القابضــة أو الشــركة م 1991لســنة  203رقــم  يطبقــاً للقــانون المصــر  يبالتــال

 المحدودة. مسةوليةالتابعة شكل شركة ذات ال
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لا تملــك حقــوق الملكيــة الفكريــة الخاصــة بهــا، بــل تملكهــا شــركتها الأم )القابضــة( وتشــمل  -5
حقوق الملكية )من براءات الاختـراع والعلامـات التجاريـة أو النمـاذج الصـناعية، أو حقـوق 

بـــل  حقـــوق ملكيـــة، يالامتيـــاز وغيرهـــا مـــن الحقـــوق المعنويـــة(، ولا يكـــون للشـــركة التابعـــة أ
 للشركة القابضة حق استغلالها وتأجيرها.

فــإن ذلــك يتطلــب  –ســالفة الــذكر  –( 277للمــادة ) يولمعرفــة نطــاق التطــور التشــريع
والمعـدل بموجـب م، 1960لسـنة  15( من القانون رقـم 228إجراء المقارنة بينها وبين المادة )

يجـوز للشـركة " لـى أنـه:، حيث تنص المادة الأخيرة عم1992لسنة  117المرسوم بقانون رقم 
 القابضة أن تباشر الأنشطة التالية كلها أو بعضها:

 تملك أسهم أو حصص في شركات كويتية أو غير كويتية. -1
 تملك فيها أسهماً. يالاشتراك في إدارة الشركات الت -2
تملــك فيهــا أســهماً وكفالتهــا لــدى الغيــر، وفــي هــذه الحالــة يتعــين ألا  يإقــراض الشــركات التــ -3

علـــى  %20مشـــاركة الشـــركة القابضـــة فـــي رأس مـــال الشـــركة المقترضـــة عـــن تقـــل نســـبة 
 الأقل.

تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع، أو علامات تجارية صناعية، أو رسـوم  -4
صناعية، أو أيـة حقـوق أخـرى تتعلـق بـذلك وتأجيرهـا لشـركات أخـرى لاسـتغلالها سـواء فـي 

 داخل الكويت أم خارجها.
ت أو العقــــارات اللازمــــة لمباشــــرة نشــــاطها فــــي الحــــدود المســــموأ بهــــا وفقــــاً تملــــك المنقــــولا -5

 ."للقانون
وطبقـــاً لمـــا ذهـــب إليـــه  –الـــذكر  يويســـتخلص مـــن جـــراء المقارنـــة بـــين المـــادتين ســـالفت

 الآتي: –جانب من الفقه 
حـــرص علـــى إضـــافة العديـــد مـــن الخصـــائص للشـــركة التابعـــة؛ حيـــث  يإن المشـــرع الكـــويت -1

الإدارة الكاملــة للشــركة، كمــا أضــا  حالــة التــزام الشــركة  فــي الإدارة إلــىأضــا  الاشــتراك 
القابضــة بتــوفير الــدعم إلــى الشــركة التابعــة، كمــا اســتبدل مصــطل  "الاســتثمار" بمصــطل  

لـم فـي أنـه المشـرع قصـد وهو مصطل  يتسم بالعموم والشمول، وهذا مسـتفاد مـن  ،"التملك"
سـتثمار الأمـوال فـي الحصـص فقـط، بـل أنـه أجـاز يقصر هذا الاسـتثمار علـى الأسـهم أو ا

 شكل من أشكال الأوراق المالية. يأ

298
25 

 

ــ تســتثمر فيهــا  يوبنــاء علــى هــذه الأهــدا  فــإن الشــركة التابعــة تعنــى بأنهــا الشــركة الت
الشركة الأم حصصاً أو أسهماً، أو وحدات استثمار أو تشترك في تأسيسها شركة أم، أو تقـوم 

 لغير، بغض النظر عن شكل الشركة الأم.بإقراضها أو كفالتها لدى ا
( 277أنشـطة الشـركة القابضـة فـي المـادة )لتنظـيم  يوفي إطار تعـرض المشـرع الكـويت

، تعـرض المشـرع م2013لسـنة  97والمعـدل بالقـانون رقـم  م2012لسـنة  25من القـانون رقـم 
لقابضــة أن ... يجــوز للشــركة ا" إلــى الشــركة التابعــة، حيــث تــنص علــى تلــك المــادة علــى أنــه:

 تباشر كل أو بعض الأنشطة التالية:
تســـاهم فيهـــا،  يإدارة الشـــركات التابعـــة لهـــا، أو المشـــاركة فـــي إدارة الشـــركات الأخـــرى التـــ -1

 وتوفير الدعم اللازم لها.
 استثمار أموالها في الاتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى. -2
 ة نشاطها في الحدود المسموأ بها وفقاً للقانون.تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشر  -3
تملـك فيهـا أسـهماً أو حصصـاً، وكفالتهـا لـدى الغيـر، وفـي  يتمويل أو إقراض الشركات الت -4

هذه الحالة يتعـين ألا تقـل نسـبة مشـاركة الشـركة القابضـة فـي رأس مـال الشـركة المقترضـة 
 عن عشرين في المائة.

ءات الاختـــــراع والعلامـــــات التجاريـــــة، أو النمـــــاذج تملـــــك حقـــــوق الملكيـــــة الفكريـــــة مـــــن بـــــرا -5
الصــناعية وحقــوق الامتيــاز وغيرهــا مــن الحقــوق المعنويــة، واســتغلالها وتأجيرهــا للشــركات 

 التابعة لها أو لغيرها، سواء في داخل الكويت أو خارجها".
ذا كانـــــت المـــــادة ( ( أشـــــارت بشـــــكل عـــــابر للشـــــركة التابعـــــة، إلا أنـــــه يمكـــــن أن 277وا 

ممـــا ســـردته مـــن أنشـــطة للشـــركة القابضـــة بعـــض العناصـــر الرئيســـية فـــي الشـــركة يســـتخلص 
يمكن من خلالهـا تمييـز الشـركة التابعـة عـن غيرهـا مـن الشـركات. ومـن ثـم فـإن  يالتابعة، والت

 :يالشركة الت يالشركة التابعة ه
 تدار من جانب شركة أخرى، أو يشارك في إدارتها شركة أخرى )الشركة الأم(. -1
 موالها )الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى( من قبل شركة أخرى.تستثمر أ -2
 يتملك أصولها العقارية والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها شركة أخرى. -3
يتوفر لها الدعم اللازم مـن قبـل شـركة أخـرى، وتقـوم بتمويلهـا أو إقراضـها أو بكفالتهـا لـدى  -4

 (.%20لهذا الدعم عن  الغير )بشرط ألا تقل نسبة مشاركة المقدمة

التنظيم القانوني للشركة القابضة )كشركة مستحدثة( 
الدكتورة/ مـــروة محمد العيسويفي إطار نظام الشركات السعودي الجديد )دراسة مقارنة(
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لا تملــك حقــوق الملكيــة الفكريــة الخاصــة بهــا، بــل تملكهــا شــركتها الأم )القابضــة( وتشــمل  -5
حقوق الملكية )من براءات الاختـراع والعلامـات التجاريـة أو النمـاذج الصـناعية، أو حقـوق 

بـــل  حقـــوق ملكيـــة، يالامتيـــاز وغيرهـــا مـــن الحقـــوق المعنويـــة(، ولا يكـــون للشـــركة التابعـــة أ
 للشركة القابضة حق استغلالها وتأجيرها.

فــإن ذلــك يتطلــب  –ســالفة الــذكر  –( 277للمــادة ) يولمعرفــة نطــاق التطــور التشــريع
والمعـدل بموجـب م، 1960لسـنة  15( من القانون رقـم 228إجراء المقارنة بينها وبين المادة )

يجـوز للشـركة " لـى أنـه:، حيث تنص المادة الأخيرة عم1992لسنة  117المرسوم بقانون رقم 
 القابضة أن تباشر الأنشطة التالية كلها أو بعضها:

 تملك أسهم أو حصص في شركات كويتية أو غير كويتية. -1
 تملك فيها أسهماً. يالاشتراك في إدارة الشركات الت -2
تملــك فيهــا أســهماً وكفالتهــا لــدى الغيــر، وفــي هــذه الحالــة يتعــين ألا  يإقــراض الشــركات التــ -3

علـــى  %20مشـــاركة الشـــركة القابضـــة فـــي رأس مـــال الشـــركة المقترضـــة عـــن تقـــل نســـبة 
 الأقل.

تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع، أو علامات تجارية صناعية، أو رسـوم  -4
صناعية، أو أيـة حقـوق أخـرى تتعلـق بـذلك وتأجيرهـا لشـركات أخـرى لاسـتغلالها سـواء فـي 

 داخل الكويت أم خارجها.
ت أو العقــــارات اللازمــــة لمباشــــرة نشــــاطها فــــي الحــــدود المســــموأ بهــــا وفقــــاً تملــــك المنقــــولا -5

 ."للقانون
وطبقـــاً لمـــا ذهـــب إليـــه  –الـــذكر  يويســـتخلص مـــن جـــراء المقارنـــة بـــين المـــادتين ســـالفت

 الآتي: –جانب من الفقه 
حـــرص علـــى إضـــافة العديـــد مـــن الخصـــائص للشـــركة التابعـــة؛ حيـــث  يإن المشـــرع الكـــويت -1

الإدارة الكاملــة للشــركة، كمــا أضــا  حالــة التــزام الشــركة  فــي الإدارة إلــىأضــا  الاشــتراك 
القابضــة بتــوفير الــدعم إلــى الشــركة التابعــة، كمــا اســتبدل مصــطل  "الاســتثمار" بمصــطل  

لـم فـي أنـه المشـرع قصـد وهو مصطل  يتسم بالعموم والشمول، وهذا مسـتفاد مـن  ،"التملك"
سـتثمار الأمـوال فـي الحصـص فقـط، بـل أنـه أجـاز يقصر هذا الاسـتثمار علـى الأسـهم أو ا

 شكل من أشكال الأوراق المالية. يأ
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ــ تســتثمر فيهــا  يوبنــاء علــى هــذه الأهــدا  فــإن الشــركة التابعــة تعنــى بأنهــا الشــركة الت
الشركة الأم حصصاً أو أسهماً، أو وحدات استثمار أو تشترك في تأسيسها شركة أم، أو تقـوم 

 لغير، بغض النظر عن شكل الشركة الأم.بإقراضها أو كفالتها لدى ا
( 277أنشـطة الشـركة القابضـة فـي المـادة )لتنظـيم  يوفي إطار تعـرض المشـرع الكـويت

، تعـرض المشـرع م2013لسـنة  97والمعـدل بالقـانون رقـم  م2012لسـنة  25من القـانون رقـم 
لقابضــة أن ... يجــوز للشــركة ا" إلــى الشــركة التابعــة، حيــث تــنص علــى تلــك المــادة علــى أنــه:

 تباشر كل أو بعض الأنشطة التالية:
تســـاهم فيهـــا،  يإدارة الشـــركات التابعـــة لهـــا، أو المشـــاركة فـــي إدارة الشـــركات الأخـــرى التـــ -1

 وتوفير الدعم اللازم لها.
 استثمار أموالها في الاتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى. -2
 ة نشاطها في الحدود المسموأ بها وفقاً للقانون.تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشر  -3
تملـك فيهـا أسـهماً أو حصصـاً، وكفالتهـا لـدى الغيـر، وفـي  يتمويل أو إقراض الشركات الت -4

هذه الحالة يتعـين ألا تقـل نسـبة مشـاركة الشـركة القابضـة فـي رأس مـال الشـركة المقترضـة 
 عن عشرين في المائة.

ءات الاختـــــراع والعلامـــــات التجاريـــــة، أو النمـــــاذج تملـــــك حقـــــوق الملكيـــــة الفكريـــــة مـــــن بـــــرا -5
الصــناعية وحقــوق الامتيــاز وغيرهــا مــن الحقــوق المعنويــة، واســتغلالها وتأجيرهــا للشــركات 

 التابعة لها أو لغيرها، سواء في داخل الكويت أو خارجها".
ذا كانـــــت المـــــادة ( ( أشـــــارت بشـــــكل عـــــابر للشـــــركة التابعـــــة، إلا أنـــــه يمكـــــن أن 277وا 

ممـــا ســـردته مـــن أنشـــطة للشـــركة القابضـــة بعـــض العناصـــر الرئيســـية فـــي الشـــركة يســـتخلص 
يمكن من خلالهـا تمييـز الشـركة التابعـة عـن غيرهـا مـن الشـركات. ومـن ثـم فـإن  يالتابعة، والت

 :يالشركة الت يالشركة التابعة ه
 تدار من جانب شركة أخرى، أو يشارك في إدارتها شركة أخرى )الشركة الأم(. -1
 موالها )الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى( من قبل شركة أخرى.تستثمر أ -2
 يتملك أصولها العقارية والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها شركة أخرى. -3
يتوفر لها الدعم اللازم مـن قبـل شـركة أخـرى، وتقـوم بتمويلهـا أو إقراضـها أو بكفالتهـا لـدى  -4

 (.%20لهذا الدعم عن  الغير )بشرط ألا تقل نسبة مشاركة المقدمة
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شـــــركة  وهـــــيبالأســـــهم. أمـــــا مصـــــطل  "الحصـــــص" فإنـــــه ينصـــــر  إلـــــى شـــــركات الأشـــــخاص 
 المحدودة.  مسةوليةالالتضامن، أو شركة التوصية البسيطة، أو الشركة ذات 

قــد يكــون مــن  قــانوني لكن الشــركة التابعــة يمكــن أن تتخــذ شــممــا ســبق يفصــ  بجــلاء أ
 شركات الأموال أياً كان نوعها، وكذلك من شركات الأشخاص أياً كان نوعها أيضاً.

 :الج ي  السعو يالشركة التابعة في إطار نظام الشركات 
"الشـركة القابضـة شـركة  :ت النظـام علـى أن( من ذا182( من المادة )1تنص الفقرة )
محــدودة تهــد  إلــى الســيطرة علــى شــركات أخــرى مســاهمة أو ذات  مســةوليةمســاهمة أو ذات 

محـــدودة تـــدعى الشـــركات التابعـــة، وذلـــك بـــامتلاك أكثـــر مـــن نصـــ  رأس مـــال تلـــك  مســـةولية
 الشركات أو بالسيطرة على تشكيل مجلس إدارتها".

"لا يجـوز للشـركة التابعـة امـتلاك حصـص أو  :علـى أنـه ( منـه184كما تنص المـادة )
أسهم في الشركة القابضة. ويعد باطلًا كل تصر  من شـأنه نقـل ملكيـة الأسـهم أو الحصـص 

 من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة".
علــى الشــركة القابضــة أن تعــد ( مــن ذات النظــام علــى أنــه: "185( كــذلك تــنص المــادة

ئم مالية موحدة تشملها وتشمل الشركات التابعة لها، وذلك وفق المعـايير في نهاية كل سنة قوا
 المحاسبية المتعار  عليها ...".

بعــض الاعتبــارات  –بالتحديــد الســال  بيانــه  –ويســتخلص ممــا جــاء بنصــوص المــواد 
 القانونية الآتية:

 مصطل  "الشركات التابعة". –الذكر  ةسالف –استخدمت نصوص المواد  -1
ن كان لم يتطرق إلى تعري  الشركة التابعة بشـكل صـري ، إلا أنـه  يالسعود إن المشرع -2 وا 

تصــبو إليــه  الــذيمــن خــلال الهــد   ييمكــن اســتنباط تعريــ  الشــركة التابعــة بشــكل ضــمن
الشــركة القابضــة، وذلــك الهــد  يتمثــل فــي حــرص الشــركة القابضــة الســيطرة علــى شــركات 

وتتحقـق تلـك السـيطرة متـى  "Subsidiary Companies"أخـرى تـدعى "شـركات تابعـة" 
كانـــت للشـــركة القابضـــة تملـــك أكثـــر مـــن نصـــ  رأســـمال تلـــك الشـــركات. ومـــن ثـــم، يمكـــن 

تمتلك فيهـا الشـركة  يالشركة الت ي"ه :بأنها –في ضوء ما سبق  –تعري  الشركة التابعة 
 القابضة أكثر من رأسمالها بهد  السيطرة عليها".
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كما أجاز القانون بشكل صري  للشركة التابعة في تلقى القروض، أو الضمان، أو كفالتهـا  -2
تملـــك فيهـــا أســـهماً أو حصصـــاً. ومـــن منطلـــق أن تلـــك  يمـــن جانـــب الشـــركة القابضـــة التـــ

شـركة التابعـة، اشـترط المشـرع ألا تقـل نسـبة مسـاهمة على خطـورة علـى ال يالأنشطة تنطو 
ــ –مشــاركة  يأ – أو  يتقــدم لهــا الــدعم المــال يالشــركة القابضــة فــي رأســمال الشــركات الت

 .)33(%20الضمان أو الكفالة بما لا يقل عن 
لسـنة  7مـواد( فـي قـانون رقـم  كما ورد ذكر الشركة التابعة في أكثر من موضع )ثلاث

. هــذا )34(ياء هيئــة أســواق المــال وتنظــيم نشــاط الأوراق الماليــة الكــويتالخــاص بإنشــم، 2010
الأمــر حــدا بــالوزير المخــتص إلــى وضــع تعريــ  للشــركة التابعــة فــي اللائحــة التنفيذيــة للقــانون 

ســابق الإشــارة إليــه، حيــث ورد بالمــادة الأولــى منــه والمعنــون "التعــاري "  2010لســنة  7رقــم 
تعــد شــركة تابعــة حيــث يملــك بهــا شــخص نســبة تزيــد علــى " هــا:تعريــ  للشــركة التابعــة علــى أن

 من رأسمال الشركة". 50%
 :الكويتيللشركة التابعة في إطار القانون  القانونيأما الشكل 

لســنة  25الشــركات الجديــد رقــم فــي إطــار قــانون  – الكــويتييــرى الــبعض أن المشــرع 
م مصــطلحات أكثــر اتســاعاً، قــد اســتخد – م2013لســنة  97والمعــدل بالقــانون رقــم م، 2012

 مســةوليةفلــم يحــدد للشــركة القابضــة نــوع الشــركات التابعــة لهــا )شــركة مســاهمة أو شــركة ذات 
محـدودة(، ممــا يعنـى أن المشــرع توسـع فــي هـذا الشــأن، فـي كــون إمكانيـة الشــركات التابعـة قــد 

 .)35(شكل من الأشكال القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات يتتخذ أ
عبــارة "الاســتثمار فــي أســهم أو حصــص". وأن  اســتخدم يأن المشــرع الكــويت ي رأيــيوفــ

شــركات المســاهمة وشــركات التوصــية  وهــيمصــطل  "الأســهم" ينصــر  إلــى شــركات الأمــوال 
                                           

 .7د. سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص )33(
( تــــنص علــــى أنــــه: " يحظــــر علــــى أنظمــــة الاســــتثمار 82المــــادة رقــــم ) - وتلــــك المــــواد الــــثلاث هــــي: )34(

شــراء أي ورقــة ماليــة صــادرة مــن الشــركة  -2     .........-1 الجمــاعي القيــام بــأي مــن الأمــور الآتيــة:
                                                                                                          و أي من شركاتها التابعة لها إلا في حدود القواعد المقررة من الهيئة في هذا الشأن".المديرة للنظام أ

لهيئــة والبورصــة علــى كــل مــدير لشــركة مســاهمة مدرجــة، أن يفصــ  ل" ( تــنص علــى أنــه:103المــادة ) -
والشركة عن أي مصلحة له في الأوراق المالية الخاصة بالشركة التي يعمل بها أو أي شركة تابعـة لهـا أو 

                                                                      شركة زميلة بغض النظر عن نسبة هذه المصلحة إلى رأسمال الشركة".
يجب على كـل مـدير ينطبـق عليـه نـص المـادة السـابقة أن يفصـ  عـن "على أنه:  ( تنص104المادة ) -

ممارسته لحق ممنوع له مـن الشـركة أو أي شـركة تابعـة لهـا بـأي  -2 .............-1 الأمور الآتية:
 اكتتاب في الأوراق المالية للشركة أو شركاتها التابعة أو الزميلة".

 الشأن.نظر إلى ما سبق تناوله في هذا ا )35(
التنظيم القانوني للشركة القابضة )كشركة مستحدثة( 
الدكتورة/ مـــروة محمد العيسويفي إطار نظام الشركات السعودي الجديد )دراسة مقارنة(
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شـــــركة  وهـــــيبالأســـــهم. أمـــــا مصـــــطل  "الحصـــــص" فإنـــــه ينصـــــر  إلـــــى شـــــركات الأشـــــخاص 
 المحدودة.  مسةوليةالالتضامن، أو شركة التوصية البسيطة، أو الشركة ذات 

قــد يكــون مــن  قــانوني لكن الشــركة التابعــة يمكــن أن تتخــذ شــممــا ســبق يفصــ  بجــلاء أ
 شركات الأموال أياً كان نوعها، وكذلك من شركات الأشخاص أياً كان نوعها أيضاً.

 :الج ي  السعو يالشركة التابعة في إطار نظام الشركات 
"الشـركة القابضـة شـركة  :ت النظـام علـى أن( من ذا182( من المادة )1تنص الفقرة )
محــدودة تهــد  إلــى الســيطرة علــى شــركات أخــرى مســاهمة أو ذات  مســةوليةمســاهمة أو ذات 

محـــدودة تـــدعى الشـــركات التابعـــة، وذلـــك بـــامتلاك أكثـــر مـــن نصـــ  رأس مـــال تلـــك  مســـةولية
 الشركات أو بالسيطرة على تشكيل مجلس إدارتها".

"لا يجـوز للشـركة التابعـة امـتلاك حصـص أو  :علـى أنـه ( منـه184كما تنص المـادة )
أسهم في الشركة القابضة. ويعد باطلًا كل تصر  من شـأنه نقـل ملكيـة الأسـهم أو الحصـص 

 من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة".
علــى الشــركة القابضــة أن تعــد ( مــن ذات النظــام علــى أنــه: "185( كــذلك تــنص المــادة

ئم مالية موحدة تشملها وتشمل الشركات التابعة لها، وذلك وفق المعـايير في نهاية كل سنة قوا
 المحاسبية المتعار  عليها ...".

بعــض الاعتبــارات  –بالتحديــد الســال  بيانــه  –ويســتخلص ممــا جــاء بنصــوص المــواد 
 القانونية الآتية:

 مصطل  "الشركات التابعة". –الذكر  ةسالف –استخدمت نصوص المواد  -1
ن كان لم يتطرق إلى تعري  الشركة التابعة بشـكل صـري ، إلا أنـه  يالسعود إن المشرع -2 وا 

تصــبو إليــه  الــذيمــن خــلال الهــد   ييمكــن اســتنباط تعريــ  الشــركة التابعــة بشــكل ضــمن
الشــركة القابضــة، وذلــك الهــد  يتمثــل فــي حــرص الشــركة القابضــة الســيطرة علــى شــركات 

وتتحقـق تلـك السـيطرة متـى  "Subsidiary Companies"أخـرى تـدعى "شـركات تابعـة" 
كانـــت للشـــركة القابضـــة تملـــك أكثـــر مـــن نصـــ  رأســـمال تلـــك الشـــركات. ومـــن ثـــم، يمكـــن 

تمتلك فيهـا الشـركة  يالشركة الت ي"ه :بأنها –في ضوء ما سبق  –تعري  الشركة التابعة 
 القابضة أكثر من رأسمالها بهد  السيطرة عليها".
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كما أجاز القانون بشكل صري  للشركة التابعة في تلقى القروض، أو الضمان، أو كفالتهـا  -2
تملـــك فيهـــا أســـهماً أو حصصـــاً. ومـــن منطلـــق أن تلـــك  يمـــن جانـــب الشـــركة القابضـــة التـــ

شـركة التابعـة، اشـترط المشـرع ألا تقـل نسـبة مسـاهمة على خطـورة علـى ال يالأنشطة تنطو 
ــ –مشــاركة  يأ – أو  يتقــدم لهــا الــدعم المــال يالشــركة القابضــة فــي رأســمال الشــركات الت

 .)33(%20الضمان أو الكفالة بما لا يقل عن 
لسـنة  7مـواد( فـي قـانون رقـم  كما ورد ذكر الشركة التابعة في أكثر من موضع )ثلاث

. هــذا )34(ياء هيئــة أســواق المــال وتنظــيم نشــاط الأوراق الماليــة الكــويتالخــاص بإنشــم، 2010
الأمــر حــدا بــالوزير المخــتص إلــى وضــع تعريــ  للشــركة التابعــة فــي اللائحــة التنفيذيــة للقــانون 

ســابق الإشــارة إليــه، حيــث ورد بالمــادة الأولــى منــه والمعنــون "التعــاري "  2010لســنة  7رقــم 
تعــد شــركة تابعــة حيــث يملــك بهــا شــخص نســبة تزيــد علــى " هــا:تعريــ  للشــركة التابعــة علــى أن

 من رأسمال الشركة". 50%
 :الكويتيللشركة التابعة في إطار القانون  القانونيأما الشكل 

لســنة  25الشــركات الجديــد رقــم فــي إطــار قــانون  – الكــويتييــرى الــبعض أن المشــرع 
م مصــطلحات أكثــر اتســاعاً، قــد اســتخد – م2013لســنة  97والمعــدل بالقــانون رقــم م، 2012

 مســةوليةفلــم يحــدد للشــركة القابضــة نــوع الشــركات التابعــة لهــا )شــركة مســاهمة أو شــركة ذات 
محـدودة(، ممــا يعنـى أن المشــرع توسـع فــي هـذا الشــأن، فـي كــون إمكانيـة الشــركات التابعـة قــد 

 .)35(شكل من الأشكال القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات يتتخذ أ
عبــارة "الاســتثمار فــي أســهم أو حصــص". وأن  اســتخدم يأن المشــرع الكــويت ي رأيــيوفــ

شــركات المســاهمة وشــركات التوصــية  وهــيمصــطل  "الأســهم" ينصــر  إلــى شــركات الأمــوال 
                                           

 .7د. سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص )33(
( تــــنص علــــى أنــــه: " يحظــــر علــــى أنظمــــة الاســــتثمار 82المــــادة رقــــم ) - وتلــــك المــــواد الــــثلاث هــــي: )34(

شــراء أي ورقــة ماليــة صــادرة مــن الشــركة  -2     .........-1 الجمــاعي القيــام بــأي مــن الأمــور الآتيــة:
                                                                                                          و أي من شركاتها التابعة لها إلا في حدود القواعد المقررة من الهيئة في هذا الشأن".المديرة للنظام أ

لهيئــة والبورصــة علــى كــل مــدير لشــركة مســاهمة مدرجــة، أن يفصــ  ل" ( تــنص علــى أنــه:103المــادة ) -
والشركة عن أي مصلحة له في الأوراق المالية الخاصة بالشركة التي يعمل بها أو أي شركة تابعـة لهـا أو 

                                                                      شركة زميلة بغض النظر عن نسبة هذه المصلحة إلى رأسمال الشركة".
يجب على كـل مـدير ينطبـق عليـه نـص المـادة السـابقة أن يفصـ  عـن "على أنه:  ( تنص104المادة ) -

ممارسته لحق ممنوع له مـن الشـركة أو أي شـركة تابعـة لهـا بـأي  -2 .............-1 الأمور الآتية:
 اكتتاب في الأوراق المالية للشركة أو شركاتها التابعة أو الزميلة".

 الشأن.نظر إلى ما سبق تناوله في هذا ا )35(
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دون الشــركة القابضــة، بحيــث يترتــب علــى هــذا الاكتتــاب أن يصــب  امــتلاك الشــركة القابضــة 
هــذه الحالــة تتحــول الشــركة إلــى  يأقــل مــن النصــ  ففــفــي رأســمال الشــركة التابعــة بعــد زيادتــه 

 .المحدودة خاصة وتفقد صفتها كشركة تابعة مسةوليةشركة مساهمة أو شركة ذات ال
أخـــذ بـــه فـــي إطـــار أن  يســـبق للمشـــرع الفرنســـ يتبنـــاه المشـــرع الســـعود يوالمعيـــار الـــذ

( منــه والمعدلــة 354(؛ إذ تقضــى المــادة )م1966يوليــو  24قـانون الشــركات التجاريــة )قــانون 
عنـدما تحـوز شـركة أكثـر مـن نصـ  رأس م على أنه: "1985يوليو  12بالقانون الصادر في 

 .(37)يرة شركة تابعة للأولى"مال شركة أخرى، تعتبر الأخ
 –( ســــالفة الــــذكر 184طبقــــاً للمــــادة ) –علــــى الشــــركة التابعــــة  يحظــــر المشــــرع الســــعود -5

امــتلاك حصــص أو أســهم فــي الشــركة القابضــة. ممــا يعنــى حظــر المشــاركة أو المســاهمة 
ـــه  ـــة من ـــك الحظـــر تكمـــن العل ـــة أن ذل المتبادلـــة ولاســـيما مـــن الشـــركة التابعـــة. وتـــرى الباحث

علـــى وضـــع الحـــدود الفاصـــلة بـــين الشـــركة القابضـــة والشـــركات  الســـعوديمشـــرع حـــرص ال
المفـــاهيم بـــين اختصاصـــات بـــين الشـــركة القابضـــة  تلتـــبس أو تخـــتلطالتابعـــة لهـــا، حتـــى لا 
ــــداخل  هــــذا مــــن ناحيــــة، (38)وشــــركاتها التابعــــة ومــــن ناحيــــة أخــــرى يخشــــى المشــــرع مــــن ت

ســلبى علــى مصــلحة  اقتصــاديردود مــ إلــى الســلطات بيــنهم قــد يــةدى التعــارض أو التهــاتر
 الشركة وعلى المساهمين فيها.

الأخيــر مــن المــادة رتــب المشــرع جــزاء فــي حالــة مخالفــة ذلــك الحظــر؛ إذ يــنص الشــطر وقــد 
"... ويعد باطلًا كل تصر  من شأنه نقـل ملكيـة الأسـهم أو الحصـص مـن ( على أنه: 184)

بطــلان كــل تصــر  يكــون مــن فــي الجــزاء الشــركة القابضــة إلــى الشــركة التابعــة". ويتمثــل ذلــك 
شــأنه نقــل ملكيــة الأســهم أو الحصــص مــن الشــركة القابضــة إلــى الشــركة التابعــة. ويراعــى أن 
 يالــــنص اســــتخدم لفــــظ "بــــاطلًا" وهــــو ينصــــر  إلــــى الــــبطلان المطلــــق، بحيــــث يجــــوز لكــــل ذ

                                           
 ( بالنص الفرنسي:354طبقاً للمادة ) (37)

"Lorsque une Société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la 
seconde est consideree comme une filiale de la première". 

يرى جانب من الفقه أن الشركة القابضة أصب  لهـا وجـود ملمـوس فـي الواقـع العملـي، وأخـذت تسـيطر  (38)
من حيث رأس المال والتقدم التقني على رءوس أموال الشـركات الآخـر، كمـا أخـذت بتوزيـع العمـل والمهـام، 

ـــى شـــركات ـــل أقســـامها إل واحتفظـــت لنفســـها بمهـــام الإشـــرا   مســـتقلة مـــن حيـــث الأعمـــال التنفيذيـــة، بتحوي
د. محســـن  :نظـــرلمـــالي، وأخـــذت تنشـــا شـــركات تابعـــة. اوالتخطـــيط والتوجيـــه فـــي المجـــالين الاقتصـــادي وا

شــفيق، المشــروع ذو القوميـــات المتعــددة مـــن الناحيــة القانونيــة، مطبعـــة جامعــة القـــاهرة والكتــاب الجـــامعي، 
وميـات )دراسـة فـي الأوجـه القانونيـة والاقتصـادية ؛ د. حسام عيسى، الشركات متعددة الق35، ص م1978

 .6بيروت، ص –للتركز الرأسمالي المعاصر(، المةسسة العربية للدراسات والنشر 
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... : "مــا نصــه –ســالفة الــذكر  –( 182( مــن المــادة )1جــاء بالشــطر الأخيــر مــن الفقــرة ) -3
ـــى تشـــكيل مجلـــس  ـــك الشـــركات أو بالســـيطرة عل ـــر مـــن نصـــ  مـــال تل ـــامتلاك أكث ـــك ب وذل

 إدارتها".
لاشــك إن امــتلاك الشــركة القابضــة أكثــر مــن نصــ  رأســمال الشــركة التابعــة، فــإن ذلــك يعنــى 

يطرة أن للشـركة القابضـة سـلطة سيطرة الشـركة الأولـى علـى الشـركة وأنـه مـن إمـارات تلـك السـ
إدارة الشركة التابعة بصفة تلقائية دون حاجة لنص في هذا الشأن ومن ثـم فـإن تشكيل مجلس 

مــا جــاء بالشــطر الأخيــر "أو بالســيطرة علــى تشــكيل مجلــس إدارتهــا" يعــد مــن قبيــل التزيــد غيــر 
 يلو  والمنطقــــالمبـــرر، وهـــو مـــا يتنــــزه عنـــه المشـــرع، لأنــــه أمـــر مفتـــرض وفقــــاً للمجـــرى المـــأ

 .(36(للأمور
فــي نظــام الشــركات  يإن المشــرع الســعود –ســال  الــذكر  –( 1يتضــ  مــن نــص الفقــرة ) -4

الجديد قد تبنى معياراً حكمياً للاستدلال على الشركة التابعة، حيث يقوم هذا المعيـار علـى 
عـة، رأسـمال أخـرى حتـى تعتبـر الأخيـرة شـركة تابتتملكهـا الشـركة القابضـة فـي  يالنسبة التـ

أن تمتلــك الشــركة القابضــة أكثــر مــن رأس  –( 182/1طبقــاً للمــادة ( –إذ اشــترط النظــام 
تمتلـك  يمال الشركة التابعة، وذلك حتى يكون للشركة القابضة السيطرة على الشركات الت

 فيها أكثر من نص  رأسمالها، لما لها من أغلبية.
ركة حتـــى تعتبـــر شـــركة لـــك الشـــركة القابضـــة أكثـــر مـــن نصـــ  رأســـمال الشـــويعتبـــر تم

شـرط اسـتمرار، فـإذا تخلـ  هـذا الشـرط  –في ذات الوقت  –تابعة، هو شرط وجود كما يعتبر 
أثنــاء حيــاة الشــركة، فإنهــا تفقــد صــفتها كشــركة تابعــة طبقــاً لمــا جــاء بنظــام الشــركات فــي هــذا 
و الشــأن. ويمكــن أن يحــدث ذلــك إذا قامــت الشــركة القابضــة بالتصــر  فــي جــزء مــن الأســهم أ

تحوزها في الشركة التابعة، ترتب على هذا التصـر  تقلـص امتلاكهـا أقـل مـن  يالحصص الت
هــذه الحالــة تــزول صــفة الشــركة كشــركة  ه فــينصــ  رأســمال الشــركة الأخيــرة. ومــن ثــم، فإنــ

ويســـرى عليهـــا  ،محـــدودة عاديـــة مســـةوليةتابعـــة وتتحـــول إلـــى شـــركة مســـاهمة أو شـــركة ذات 
الجديـد، وتكـون بمنـأى  يصوص عليها فـي نظـام الشـركات السـعودوالمن ،الأحكام الخاصة بها

 عن الخضوع لأحكام الباب السابع المعنون "الشركة القابضة" من ذات النظام.
فــي حالــة زيــادة رأســمالها إلــى أكثــر مــن  –أيضــاً  –كــذلك تفقــد الشــركة التابعــة صــفتها 

ة على أفراد أو شركات أخرى الضع  عندما يقتصر الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة التابع
                                           

 .نظر إلى ما سيتم تناوله عن خصائص الشركة التابعةا –في هذا الصدد  –لمزيد من التفصيل  (36(
التنظيم القانوني للشركة القابضة )كشركة مستحدثة( 
الدكتورة/ مـــروة محمد العيسويفي إطار نظام الشركات السعودي الجديد )دراسة مقارنة(
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دون الشــركة القابضــة، بحيــث يترتــب علــى هــذا الاكتتــاب أن يصــب  امــتلاك الشــركة القابضــة 
هــذه الحالــة تتحــول الشــركة إلــى  يأقــل مــن النصــ  ففــفــي رأســمال الشــركة التابعــة بعــد زيادتــه 

 .المحدودة خاصة وتفقد صفتها كشركة تابعة مسةوليةشركة مساهمة أو شركة ذات ال
أخـــذ بـــه فـــي إطـــار أن  يســـبق للمشـــرع الفرنســـ يتبنـــاه المشـــرع الســـعود يوالمعيـــار الـــذ

( منــه والمعدلــة 354(؛ إذ تقضــى المــادة )م1966يوليــو  24قـانون الشــركات التجاريــة )قــانون 
عنـدما تحـوز شـركة أكثـر مـن نصـ  رأس م على أنه: "1985يوليو  12بالقانون الصادر في 

 .(37)يرة شركة تابعة للأولى"مال شركة أخرى، تعتبر الأخ
 –( ســــالفة الــــذكر 184طبقــــاً للمــــادة ) –علــــى الشــــركة التابعــــة  يحظــــر المشــــرع الســــعود -5

امــتلاك حصــص أو أســهم فــي الشــركة القابضــة. ممــا يعنــى حظــر المشــاركة أو المســاهمة 
ـــه  ـــة من ـــك الحظـــر تكمـــن العل ـــة أن ذل المتبادلـــة ولاســـيما مـــن الشـــركة التابعـــة. وتـــرى الباحث

علـــى وضـــع الحـــدود الفاصـــلة بـــين الشـــركة القابضـــة والشـــركات  الســـعوديمشـــرع حـــرص ال
المفـــاهيم بـــين اختصاصـــات بـــين الشـــركة القابضـــة  تلتـــبس أو تخـــتلطالتابعـــة لهـــا، حتـــى لا 
ــــداخل  هــــذا مــــن ناحيــــة، (38)وشــــركاتها التابعــــة ومــــن ناحيــــة أخــــرى يخشــــى المشــــرع مــــن ت

ســلبى علــى مصــلحة  اقتصــاديردود مــ إلــى الســلطات بيــنهم قــد يــةدى التعــارض أو التهــاتر
 الشركة وعلى المساهمين فيها.

الأخيــر مــن المــادة رتــب المشــرع جــزاء فــي حالــة مخالفــة ذلــك الحظــر؛ إذ يــنص الشــطر وقــد 
"... ويعد باطلًا كل تصر  من شأنه نقـل ملكيـة الأسـهم أو الحصـص مـن ( على أنه: 184)

بطــلان كــل تصــر  يكــون مــن فــي الجــزاء الشــركة القابضــة إلــى الشــركة التابعــة". ويتمثــل ذلــك 
شــأنه نقــل ملكيــة الأســهم أو الحصــص مــن الشــركة القابضــة إلــى الشــركة التابعــة. ويراعــى أن 
 يالــــنص اســــتخدم لفــــظ "بــــاطلًا" وهــــو ينصــــر  إلــــى الــــبطلان المطلــــق، بحيــــث يجــــوز لكــــل ذ

                                           
 ( بالنص الفرنسي:354طبقاً للمادة ) (37)

"Lorsque une Société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la 
seconde est consideree comme une filiale de la première". 

يرى جانب من الفقه أن الشركة القابضة أصب  لهـا وجـود ملمـوس فـي الواقـع العملـي، وأخـذت تسـيطر  (38)
من حيث رأس المال والتقدم التقني على رءوس أموال الشـركات الآخـر، كمـا أخـذت بتوزيـع العمـل والمهـام، 

ـــى شـــركات ـــل أقســـامها إل واحتفظـــت لنفســـها بمهـــام الإشـــرا   مســـتقلة مـــن حيـــث الأعمـــال التنفيذيـــة، بتحوي
د. محســـن  :نظـــرلمـــالي، وأخـــذت تنشـــا شـــركات تابعـــة. اوالتخطـــيط والتوجيـــه فـــي المجـــالين الاقتصـــادي وا

شــفيق، المشــروع ذو القوميـــات المتعــددة مـــن الناحيــة القانونيــة، مطبعـــة جامعــة القـــاهرة والكتــاب الجـــامعي، 
وميـات )دراسـة فـي الأوجـه القانونيـة والاقتصـادية ؛ د. حسام عيسى، الشركات متعددة الق35، ص م1978

 .6بيروت، ص –للتركز الرأسمالي المعاصر(، المةسسة العربية للدراسات والنشر 
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... : "مــا نصــه –ســالفة الــذكر  –( 182( مــن المــادة )1جــاء بالشــطر الأخيــر مــن الفقــرة ) -3
ـــى تشـــكيل مجلـــس  ـــك الشـــركات أو بالســـيطرة عل ـــر مـــن نصـــ  مـــال تل ـــامتلاك أكث ـــك ب وذل

 إدارتها".
لاشــك إن امــتلاك الشــركة القابضــة أكثــر مــن نصــ  رأســمال الشــركة التابعــة، فــإن ذلــك يعنــى 

يطرة أن للشـركة القابضـة سـلطة سيطرة الشـركة الأولـى علـى الشـركة وأنـه مـن إمـارات تلـك السـ
إدارة الشركة التابعة بصفة تلقائية دون حاجة لنص في هذا الشأن ومن ثـم فـإن تشكيل مجلس 

مــا جــاء بالشــطر الأخيــر "أو بالســيطرة علــى تشــكيل مجلــس إدارتهــا" يعــد مــن قبيــل التزيــد غيــر 
 يلو  والمنطقــــالمبـــرر، وهـــو مـــا يتنــــزه عنـــه المشـــرع، لأنــــه أمـــر مفتـــرض وفقــــاً للمجـــرى المـــأ

 .(36(للأمور
فــي نظــام الشــركات  يإن المشــرع الســعود –ســال  الــذكر  –( 1يتضــ  مــن نــص الفقــرة ) -4

الجديد قد تبنى معياراً حكمياً للاستدلال على الشركة التابعة، حيث يقوم هذا المعيـار علـى 
عـة، رأسـمال أخـرى حتـى تعتبـر الأخيـرة شـركة تابتتملكهـا الشـركة القابضـة فـي  يالنسبة التـ

أن تمتلــك الشــركة القابضــة أكثــر مــن رأس  –( 182/1طبقــاً للمــادة ( –إذ اشــترط النظــام 
تمتلـك  يمال الشركة التابعة، وذلك حتى يكون للشركة القابضة السيطرة على الشركات الت

 فيها أكثر من نص  رأسمالها، لما لها من أغلبية.
ركة حتـــى تعتبـــر شـــركة لـــك الشـــركة القابضـــة أكثـــر مـــن نصـــ  رأســـمال الشـــويعتبـــر تم

شـرط اسـتمرار، فـإذا تخلـ  هـذا الشـرط  –في ذات الوقت  –تابعة، هو شرط وجود كما يعتبر 
أثنــاء حيــاة الشــركة، فإنهــا تفقــد صــفتها كشــركة تابعــة طبقــاً لمــا جــاء بنظــام الشــركات فــي هــذا 
و الشــأن. ويمكــن أن يحــدث ذلــك إذا قامــت الشــركة القابضــة بالتصــر  فــي جــزء مــن الأســهم أ

تحوزها في الشركة التابعة، ترتب على هذا التصـر  تقلـص امتلاكهـا أقـل مـن  يالحصص الت
هــذه الحالــة تــزول صــفة الشــركة كشــركة  ه فــينصــ  رأســمال الشــركة الأخيــرة. ومــن ثــم، فإنــ

ويســـرى عليهـــا  ،محـــدودة عاديـــة مســـةوليةتابعـــة وتتحـــول إلـــى شـــركة مســـاهمة أو شـــركة ذات 
الجديـد، وتكـون بمنـأى  يصوص عليها فـي نظـام الشـركات السـعودوالمن ،الأحكام الخاصة بها

 عن الخضوع لأحكام الباب السابع المعنون "الشركة القابضة" من ذات النظام.
فــي حالــة زيــادة رأســمالها إلــى أكثــر مــن  –أيضــاً  –كــذلك تفقــد الشــركة التابعــة صــفتها 

ة على أفراد أو شركات أخرى الضع  عندما يقتصر الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة التابع
                                           

 .نظر إلى ما سيتم تناوله عن خصائص الشركة التابعةا –في هذا الصدد  –لمزيد من التفصيل  (36(
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المحـدودة بعـين  مسـةوليةأن يتخـذ الشـركة ذات ال يالتعامل معها. لذا، حـرص المشـرع السـعود
 الاعتبار والأهمية سواء في إطار الشركات القابضة أو الشركات التابعة.
 مسـةوليةشـركة ذات  وبالطبع يتم تأسـيس الشـركة التابعـة )سـواء فـي شـكل شـركة المسـاهمة أو

 .يمحدودة) وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات السعود
 –( ســالفة الــذكر 185بموجــب المــادة ) –علــى الشــركة القابضــة  يأوجــب المشــرع الســعود -7

ـــة موحـــدة تشـــملها وتشـــمل الشـــركات التابعـــة لهـــا، وذلـــك وفـــق المعـــايير  أن تعـــد قـــوائم مالي
 .)41)المحاسبية المتعار  عليها

كقاعـــدة  –ويعـــد الالتـــزام علـــى عـــاتق الشـــركة القابضـــة بإعـــداد قـــوائم ماليـــة موحـــدة أو مجمعـــة 
 تحرص التشريعات المعنية النص عليها. –عامة 

 يأن تلـك القـوائم هـ –فـي إطـار إبـراز ماهيـة القـوائم الماليـة المجمعـة  –يرى جانب من الفقه و 
اول داخـــل الشـــركات التابعـــة والشـــركة تـــز  يللعمليـــات الماليـــة التـــ إحصـــائيعبـــارة عـــن تجميـــع 

من الشركة القابضة والشـركات التابعـة  تبعاد العمليات المتبادلة بين كلالقابضة، وذلك بعد اس
تبـين القـوائم الماليـة  يلها، وكذلك العمليـات المتبادلـة بـين الشـركات التابعـة بعضـها الـبعض. أ

يــــرادات ومصــــروفات ومــــوارد  ،المجمعــــة أصــــول والتزامــــات المســــاهمين وحقــــوق المســــاهمين وا 
 .)42)واستخدامات الشركة القابضة

اســـتخدمت عبـــارة "قـــوائم  –ســـالفة الـــذكر  –( مـــن نظـــام الشـــركات 185أن المـــادة )وأنـــي أري 
فص  بجلاء على أن الشركة القابضـة والشـركات التابعـة لهـا مالية موحدة"، فإن لفظ "موحدة" ي

مـن لها من الناحية القانونية، وهـذا يعتبـر اعترافـاً تعد مشروعاً واحداً بصر  النظر عن استقلا
إعــداد القــوائم الماليــة الموحــدة أو أن بمصــطل  "بمجموعــة الشــركات". كمــا  يالمشــرع الســعود

للشـركة  يالمجمعة يهد  إلى الوقو  علـى الصـورة الحقيقيـة للأربـاأ والخسـائر والمركـز المـال
 عة اقتصادية واحدة.كما لو كانت مجمو  ،القابضة والشركات التابعة

                                           
تعـد م لقطـاع الأعمـال العـام علـى أن: "9119لسـنة  203مـن القـانون المصـري رقـم  13تنص المـادة  )41)

يــرادات ومصــروفات  الشــركة القابضــة قــوائم ماليــة مجمعــة تعــرض أصــول والتزامــات وحقــوق المســاهمين وا 
واســــتخدامات الشــــركة والشــــركات التابعــــة لهــــا وفقــــاً للأوضــــاع والشــــروط والبيانــــات التــــي تحــــددها اللائحــــة 

المعــدل بالقــانون  م2012لســنة  25الشـركات الكــويتي رقــم  ( مــن قــانون278كمــا تــنص المــادة ) ."التنفيذيـة
تعـد الشـركة القابضـة فـي نهايـة كـل شـنة ماليـة ميزانيـة مجمعـة، وبيانــات م علـى أن: "2013لسـنة  97رقـم 

بالأرباأ والخسائر لهـا ولجميـع شـركاتها التابعـة، مشـفوعة بالإيضـاحات والبيانـات المقـررة، وفقـاً لمـا تتطلبـه 
 سبية الدولية".المعايير المحا

 .60 - 59د. صلاأ أمين أبو طالب، مرجع سابق، ص )42)
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أن مصـلحة التمسـك بـه سـواء كــان مـن الشـركات أو مـن الغيــر، كمـا يجـوز لمحكمـة الموضــوع 
ومـن ثـم،  لان بالإجـازة الصـريحة أو الضـمنية،يـزول ذلـك الـبط تقضى به من تلقـاء نفسـها، ولا

اً محمـــوداً، كـــذلك يعـــد ذلـــك الحظـــر مـــن قبيـــل فـــإن مســـلك المشـــرع فـــي هـــذا الشـــأن كـــان صـــائب
 .يالخصائص المميزة للشركات التابعة في مفهوم نظام الشركات السعود

 :"La Forme Juridique de la Société Filiale"ة للشركة التابع يأما الشكل القانون -6
لا تعتبـر الشـركة التابعــة شـكلًا جديــداً يضـا  إلـى أشــكال الشـركات المنصــوص عليهـا بالمــادة 

، وهــى شــركة التضــامن، شــركة التوصــية البســيطة، شــركة يالثالثــة مــن نظــام الشــركات الســعود
نمـــا يجـــوز  ودة،المحـــد مســـةوليةالمحاصـــة، شـــركة المســـاهمة، الشـــركة ذات ال طبقـــاً للمـــادة  –وا 

شـركة  يللشـركة التابعـة أن يكـون شـكلها القـانون –( سالفة الذكر مـن نظـام الشـركات 182/1(
(؛ إذ 182المـادة ) ( مـن1محـدودة، وهـذا مسـتفاد مـن الفقـرة ) مسـةوليةمساهمة أو شركة ذات 

ــــى أن: " ــــنص عل هــــد  إلــــى محــــدودة ت مســــةوليةالشــــركة القابضــــة شــــركة مســــاهمة أو ذات ت
 محدودة تدعى الشركات التابعة ...". مسةوليةالسيطرة على شركات أخرى مساهمة أو ذات 

يمكــن أن تتخــذها الشــركة التابعــة فــي أحــد  يومــن ثــم، فــإن نظــام الشــركات حصــر الأشــكال التــ
 المحــدودة، مســةوليةنــوعين محــددين علــى ســبيل الحصــر همــا شــكل المســاهمة أو شــكل ذات ال

أن  . ولعـل إجــازة(39(فـي شـكل الشـركة القابضـة ياتبعـه المشـرع السـعود الـذيوهـو ذات الـنها 
إلــى  –يمــن وجهــة نظــر  –المحــدودة يعــزى  مســةوليةتتخــذ الشــركة التابعــة شــكل الشــركة ذات ال

شـــرة بكثـــرة فـــي المملكـــة العربيـــة تالمحـــدودة تعـــد أحـــد الأشـــكال المن مســـةوليةأن الشـــركة ذات ال
، كمـــا تتميـــز بســـهولة (40(لأصـــحاب الحصـــص فيهـــا حـــدودةم مســـةولية، حيـــث تـــوفر ةيالســـعود

                                           
نظــر إلــى مــا ســبق تناولــه عــن الشــكل القــانوني للشــركة القابضــة فــي إطــار نظــام الشــركات الســعودي ا (39(

 .الجديد
لشـركة ذات المسـئولية المحـدودة أن مسـئولية الشـركاء فيهـا ذهب جانب من الفقه إلى أن أهم ما يميز ا (40(

محـــدودة بمقـــدار الحصـــة التـــي قـــدموها فـــي رأس مـــال الشـــركة، فـــلا تمتـــد هـــذه المســـئولية لتطـــول أمـــوالهم 
الشــــركة، ولـــم يعــــد فــــي  الشـــريك بحصــــته انقطعـــت صــــلته بـــدائنيفــــي صـــة. وخلــــص إلـــى أنــــه متـــى أو الخا

. ولعــل هــذه المســئولية المحــدودة ءأن يطــالبوه بشــي –ر مباشــر ســواء بطريــق مباشــر أو غيــ –اســتطاعتهم 
د. محمـــد فريـــد العرينـــي، الشـــركات : نظـــرالشـــركة التســـمية التـــي تعـــر  بهـــا. ا للشـــريك هـــي التـــي أعطـــت

                                   .452، ص 2009التجارية، دار الجامعة الجديدة بالإسكندرية، 
د. ســــميحة القليــــوبي، الخصــــائص المميــــزة للشــــركات ذات  :نظــــرالصــــدد اولمزيــــد مــــن التفصــــيل فــــي هــــذا 

المســئولية المحــدود، بحــث منشــور فــي مجلــة القــانون والاقتصــاد تصــدر عــن كليــة الحقــوق جامعــة القــاهرة، 
 وما بعدها. 76، صم1978، العددان الثالث والرابع، 47السنة 

التنظيم القانوني للشركة القابضة )كشركة مستحدثة( 
الدكتورة/ مـــروة محمد العيسويفي إطار نظام الشركات السعودي الجديد )دراسة مقارنة(

Journal of Legal Studies Text MZ.indd   304 9/14/19   12:59 PM



305
32 

 

المحـدودة بعـين  مسـةوليةأن يتخـذ الشـركة ذات ال يالتعامل معها. لذا، حـرص المشـرع السـعود
 الاعتبار والأهمية سواء في إطار الشركات القابضة أو الشركات التابعة.
 مسـةوليةشـركة ذات  وبالطبع يتم تأسـيس الشـركة التابعـة )سـواء فـي شـكل شـركة المسـاهمة أو

 .يمحدودة) وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات السعود
 –( ســالفة الــذكر 185بموجــب المــادة ) –علــى الشــركة القابضــة  يأوجــب المشــرع الســعود -7

ـــة موحـــدة تشـــملها وتشـــمل الشـــركات التابعـــة لهـــا، وذلـــك وفـــق المعـــايير  أن تعـــد قـــوائم مالي
 .)41)المحاسبية المتعار  عليها

كقاعـــدة  –ويعـــد الالتـــزام علـــى عـــاتق الشـــركة القابضـــة بإعـــداد قـــوائم ماليـــة موحـــدة أو مجمعـــة 
 تحرص التشريعات المعنية النص عليها. –عامة 

 يأن تلـك القـوائم هـ –فـي إطـار إبـراز ماهيـة القـوائم الماليـة المجمعـة  –يرى جانب من الفقه و 
اول داخـــل الشـــركات التابعـــة والشـــركة تـــز  يللعمليـــات الماليـــة التـــ إحصـــائيعبـــارة عـــن تجميـــع 

من الشركة القابضة والشـركات التابعـة  تبعاد العمليات المتبادلة بين كلالقابضة، وذلك بعد اس
تبـين القـوائم الماليـة  يلها، وكذلك العمليـات المتبادلـة بـين الشـركات التابعـة بعضـها الـبعض. أ

يــــرادات ومصــــروفات ومــــوارد  ،المجمعــــة أصــــول والتزامــــات المســــاهمين وحقــــوق المســــاهمين وا 
 .)42)واستخدامات الشركة القابضة

اســـتخدمت عبـــارة "قـــوائم  –ســـالفة الـــذكر  –( مـــن نظـــام الشـــركات 185أن المـــادة )وأنـــي أري 
فص  بجلاء على أن الشركة القابضـة والشـركات التابعـة لهـا مالية موحدة"، فإن لفظ "موحدة" ي

مـن لها من الناحية القانونية، وهـذا يعتبـر اعترافـاً تعد مشروعاً واحداً بصر  النظر عن استقلا
إعــداد القــوائم الماليــة الموحــدة أو أن بمصــطل  "بمجموعــة الشــركات". كمــا  يالمشــرع الســعود

للشـركة  يالمجمعة يهد  إلى الوقو  علـى الصـورة الحقيقيـة للأربـاأ والخسـائر والمركـز المـال
 عة اقتصادية واحدة.كما لو كانت مجمو  ،القابضة والشركات التابعة

                                           
تعـد م لقطـاع الأعمـال العـام علـى أن: "9119لسـنة  203مـن القـانون المصـري رقـم  13تنص المـادة  )41)

يــرادات ومصــروفات  الشــركة القابضــة قــوائم ماليــة مجمعــة تعــرض أصــول والتزامــات وحقــوق المســاهمين وا 
واســــتخدامات الشــــركة والشــــركات التابعــــة لهــــا وفقــــاً للأوضــــاع والشــــروط والبيانــــات التــــي تحــــددها اللائحــــة 

المعــدل بالقــانون  م2012لســنة  25الشـركات الكــويتي رقــم  ( مــن قــانون278كمــا تــنص المــادة ) ."التنفيذيـة
تعـد الشـركة القابضـة فـي نهايـة كـل شـنة ماليـة ميزانيـة مجمعـة، وبيانــات م علـى أن: "2013لسـنة  97رقـم 

بالأرباأ والخسائر لهـا ولجميـع شـركاتها التابعـة، مشـفوعة بالإيضـاحات والبيانـات المقـررة، وفقـاً لمـا تتطلبـه 
 سبية الدولية".المعايير المحا

 .60 - 59د. صلاأ أمين أبو طالب، مرجع سابق، ص )42)
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أن مصـلحة التمسـك بـه سـواء كــان مـن الشـركات أو مـن الغيــر، كمـا يجـوز لمحكمـة الموضــوع 
ومـن ثـم،  لان بالإجـازة الصـريحة أو الضـمنية،يـزول ذلـك الـبط تقضى به من تلقـاء نفسـها، ولا

اً محمـــوداً، كـــذلك يعـــد ذلـــك الحظـــر مـــن قبيـــل فـــإن مســـلك المشـــرع فـــي هـــذا الشـــأن كـــان صـــائب
 .يالخصائص المميزة للشركات التابعة في مفهوم نظام الشركات السعود

 :"La Forme Juridique de la Société Filiale"ة للشركة التابع يأما الشكل القانون -6
لا تعتبـر الشـركة التابعــة شـكلًا جديــداً يضـا  إلـى أشــكال الشـركات المنصــوص عليهـا بالمــادة 

، وهــى شــركة التضــامن، شــركة التوصــية البســيطة، شــركة يالثالثــة مــن نظــام الشــركات الســعود
نمـــا يجـــوز  ودة،المحـــد مســـةوليةالمحاصـــة، شـــركة المســـاهمة، الشـــركة ذات ال طبقـــاً للمـــادة  –وا 

شـركة  يللشـركة التابعـة أن يكـون شـكلها القـانون –( سالفة الذكر مـن نظـام الشـركات 182/1(
(؛ إذ 182المـادة ) ( مـن1محـدودة، وهـذا مسـتفاد مـن الفقـرة ) مسـةوليةمساهمة أو شركة ذات 

ــــى أن: " ــــنص عل هــــد  إلــــى محــــدودة ت مســــةوليةالشــــركة القابضــــة شــــركة مســــاهمة أو ذات ت
 محدودة تدعى الشركات التابعة ...". مسةوليةالسيطرة على شركات أخرى مساهمة أو ذات 

يمكــن أن تتخــذها الشــركة التابعــة فــي أحــد  يومــن ثــم، فــإن نظــام الشــركات حصــر الأشــكال التــ
 المحــدودة، مســةوليةنــوعين محــددين علــى ســبيل الحصــر همــا شــكل المســاهمة أو شــكل ذات ال

أن  . ولعـل إجــازة(39(فـي شـكل الشـركة القابضـة ياتبعـه المشـرع السـعود الـذيوهـو ذات الـنها 
إلــى  –يمــن وجهــة نظــر  –المحــدودة يعــزى  مســةوليةتتخــذ الشــركة التابعــة شــكل الشــركة ذات ال

شـــرة بكثـــرة فـــي المملكـــة العربيـــة تالمحـــدودة تعـــد أحـــد الأشـــكال المن مســـةوليةأن الشـــركة ذات ال
، كمـــا تتميـــز بســـهولة (40(لأصـــحاب الحصـــص فيهـــا حـــدودةم مســـةولية، حيـــث تـــوفر ةيالســـعود

                                           
نظــر إلــى مــا ســبق تناولــه عــن الشــكل القــانوني للشــركة القابضــة فــي إطــار نظــام الشــركات الســعودي ا (39(

 .الجديد
لشـركة ذات المسـئولية المحـدودة أن مسـئولية الشـركاء فيهـا ذهب جانب من الفقه إلى أن أهم ما يميز ا (40(

محـــدودة بمقـــدار الحصـــة التـــي قـــدموها فـــي رأس مـــال الشـــركة، فـــلا تمتـــد هـــذه المســـئولية لتطـــول أمـــوالهم 
الشــــركة، ولـــم يعــــد فــــي  الشـــريك بحصــــته انقطعـــت صــــلته بـــدائنيفــــي صـــة. وخلــــص إلـــى أنــــه متـــى أو الخا

. ولعــل هــذه المســئولية المحــدودة ءأن يطــالبوه بشــي –ر مباشــر ســواء بطريــق مباشــر أو غيــ –اســتطاعتهم 
د. محمـــد فريـــد العرينـــي، الشـــركات : نظـــرالشـــركة التســـمية التـــي تعـــر  بهـــا. ا للشـــريك هـــي التـــي أعطـــت

                                   .452، ص 2009التجارية، دار الجامعة الجديدة بالإسكندرية، 
د. ســــميحة القليــــوبي، الخصــــائص المميــــزة للشــــركات ذات  :نظــــرالصــــدد اولمزيــــد مــــن التفصــــيل فــــي هــــذا 

المســئولية المحــدود، بحــث منشــور فــي مجلــة القــانون والاقتصــاد تصــدر عــن كليــة الحقــوق جامعــة القــاهرة، 
 وما بعدها. 76، صم1978، العددان الثالث والرابع، 47السنة 
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، يات اسـتقلال قـانونشـركة ذ يكذلك يرى جانـب رابـع مـن الفقـه بـأن الشـركة التابعـة هـ
ر اســــتقلالها هــــولكنهــــا تخضــــع عمليــــاً لإدارة ورقابــــة لصــــيقة مــــن جانــــب شــــركة قابضــــة، ومظ

يتمثــل فــي شخصــيتها الاعتباريــة المســتقلة، ولكــن تنشــأ علاقــة التبعيــة عمليــاً مــن قبــل  يالقــانون
الشـركة  تستحوذ في الواقع على إمكانية تعيـين الأغلبيـة فـي مجلـس إدارة يالشركة القابضة الت

التابعـــة عـــن طريـــق تملكهـــا لحصـــة كافيـــة فـــي رأس مالهـــا تمكنهـــا مـــن الســـيطرة علـــى الجمعيـــة 
 .)49(العامة

تبعيـة كليـة أو  توجـد واقعيـاً فـي حالـة يالشركة الت يويرى البعض أن الشركة التابعة ه
وخلـــص إلـــى أن علاقـــة التبعيـــة تنشـــأ مـــن مجموعـــة وقـــائع لهـــا أســـاس  جزئيـــة لشـــركة أخـــرى،

 .)50(يقانون
تةسســها وتســيطر  يكمــا يــرى الــبعض الآخــر أن الشــركة التابعــة بأنهــا تلــك الشــركة التــ

 .)51(عليها شركة أخرى
 : صائص الشركة التابعة -ثانياا 

ترى الباحثة أنه من خلال ما تم اسـتعراض مـن تعريـ  الشـركة التابعـة مـن المنظـورين 
ن مــا جــاء بتلــك التعــاري  تعــد فــي حقييوالفقهــ يالتشــريع قتهــا خصــائص للشــركة التابعــة، ، وا 

 تتمثل في الآتي: يوالت
  : ضوع الشركة التابعة لسيطرة الشركة القابضة-1

تعتبـــر هـــذه الخصيصـــة مـــن أهـــم خصـــائص الشـــركة التابعـــة، بـــل إن خضـــوع الشـــركة 
وهــو  زهــا عــن غيرهــا مــن الشــركات العاديــة،يمي الــذيالتابعــة لســيطرة الشــركة القابضــة هــو 

( مــن 182( مــن المــادة )1؛ إذ تــنص الفقــرة )يالمشــرع الســعود الأمــر أكــده بشــكل صــري 
الشــركة القابضــة ... تهــد  إلــى الســيطرة علــى شــركات أخــرى نظــام الشــركات علــى أن: "

 ... تدعى الشركات التابعة ...".

                                           
(49) Voir J. M Hamel et G. Lagarde, le Traité de droit Commercial Revue 
économique, 1955, Tome 6, p. 699.   

د. محمد شـوقي أحمـد شـاهين، الشـركات المشـتركة طبيعتهـا وأحكامهـا فـي القـانون المصـري والمقـارن،  )50(
 .70، صم1987وراه مقدمة لكلية الحقوق جامعة القاهرة، رسالة دكت

د. محمــد حســين إســماعيل، الشــركة القابضــة وعلاقتهــا بشــركاتها التابعــة فــي مشــروع قــانون الشــركات  )51(
 .20، صم1990الأردني والقانون المقارن، جامعة مةتة، الطبعة الأولى، 
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بسـلطة  الشـركة هلا تتمتـع فيـهـو التـزام والتزام الشركة القابضة بإعـداد القـوائم الماليـة الموحـدة، 
) 185طبقاً للشطر الأخيـر مـن المـادة ( –مطلقة، بل يتعين عليها أن يكون إعداد تلك القوائم 

ومـن ناحيـة أخـرى،  احيـة،بية المتعـار  عليهـا هـذا مـن نالمحاسـوفقـاً للمعـايير  –سال  الذكر 
 )43(مراعــاة الأحكــام المنصــوص عليهــا فــي الفصــل الســادس والمعنــون "ماليــة شــركة المســاهمة"

هــذا إذا كانــت الشــركة التابعــة شــركة مســاهمة، أمــا إذا كانــت  ،يمــن نظــام الشــركات الســعود
المعنـون محـدودة فإنـه يتعـين مراعـاة أحكـام الفصـل الثالـث  مسةوليةالشركة التابعة شركة ذات 
من ذات النظام، كل ذلك مقيد بعدم معارضة تلك الأحكام مـع مـا  )44("رأس المال والحصص"

جاء من أحكـام خاصـة بالشـركة القابضـة، وذلـك علـى النحـو الموضـ  بالبـاب السـابع المعنـون 
 .)45("الشركة القابضة"

 :يتعريف الشركة التابعة من المنظور الفقه -ب
بأنهـــا كـــل شـــركة تابعـــة  –ر تعريـــ  الشـــركة التابعـــة فـــي إطـــا –يـــرى جانـــب مـــن الفقـــه 

ســواء كــان ذلــك  يأاقتصــادياً كشــركة أخــرى، وذلــك أيــاً كانــت إدارة التبعيــة، ووســيلة تحقيقهــا، 
 .)46(عن طريق تملك حصة في رأس مالها، أم كان عن طريق عقد بين الشركتين

ع للســـيطرة تخضـــ يتلـــك التـــ يكمـــا يـــرى جانـــب آخـــر مـــن الفقـــه بـــأن الشـــركة التابعـــة هـــ
 ي، أو هـ)47(المستمرة والمستقرة، لشركة أخرى، وذلك بتملك نسبة معينة مـن رأس مـال الشـركة

يشــارك فــي تأسيســها شــركة  يتلــك الشــركة التــ -طبقـاً لمــا ذهــب إليــه جانــب ثالــث مــن الفقــه  –
 .)48(رض السيطرة عليهاغأخرى ب

                                           
يراعى أن أحكام الفصل السادس من الباب الخامس مـن نظـام الشـركات السـعودي تشـتمل علـى المـواد  )43(

 .)136( إلى المادة )126التي تبدأ من المادة )
علــى المــواد  كات الســعودي تشــتمليراعــى أن أحكــام الفصــل الثالــث مــن البــاب الســادس مــن نظــام الشــر  )44(

 .( من ذات النظام163( إلى المادة )160( التي تبدأ من المادة
( مــن ذات 186( حتــى المــادة )182يشــتمل البــاب الســابع علــى أحكــام المــواد التــي تبــدأ مــن المــادة ) )45(

 .النظام
 .55د. حسام عيسى، مرجع سابق، ص  )46(

(47) Voir M. Vanhaeeké, les groups des Sociétiés, Revue Internationale de droit 
Comparé, Tome 15 No I, Janvier – Mars 1963, p. 55.     

د. شري  محمد غنام، مدى مسئولية الشركة الأم الأجنبيـة عـن ديـون شـركتها الوليـدة المصـرية، بحـث  )48(
، مجلــس النشــر م2003و يونيــ –، العــدد الثــاني 27جامعــة الكويــت، الســنة  –منشــور فــي مجلــة الحقــوق 

 .346، صالكويتجامعة  –العلمي 

التنظيم القانوني للشركة القابضة )كشركة مستحدثة( 
الدكتورة/ مـــروة محمد العيسويفي إطار نظام الشركات السعودي الجديد )دراسة مقارنة(
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، يات اسـتقلال قـانونشـركة ذ يكذلك يرى جانـب رابـع مـن الفقـه بـأن الشـركة التابعـة هـ
ر اســــتقلالها هــــولكنهــــا تخضــــع عمليــــاً لإدارة ورقابــــة لصــــيقة مــــن جانــــب شــــركة قابضــــة، ومظ

يتمثــل فــي شخصــيتها الاعتباريــة المســتقلة، ولكــن تنشــأ علاقــة التبعيــة عمليــاً مــن قبــل  يالقــانون
الشـركة  تستحوذ في الواقع على إمكانية تعيـين الأغلبيـة فـي مجلـس إدارة يالشركة القابضة الت

التابعـــة عـــن طريـــق تملكهـــا لحصـــة كافيـــة فـــي رأس مالهـــا تمكنهـــا مـــن الســـيطرة علـــى الجمعيـــة 
 .)49(العامة

تبعيـة كليـة أو  توجـد واقعيـاً فـي حالـة يالشركة الت يويرى البعض أن الشركة التابعة ه
وخلـــص إلـــى أن علاقـــة التبعيـــة تنشـــأ مـــن مجموعـــة وقـــائع لهـــا أســـاس  جزئيـــة لشـــركة أخـــرى،

 .)50(يقانون
تةسســها وتســيطر  يكمــا يــرى الــبعض الآخــر أن الشــركة التابعــة بأنهــا تلــك الشــركة التــ

 .)51(عليها شركة أخرى
 : صائص الشركة التابعة -ثانياا 

ترى الباحثة أنه من خلال ما تم اسـتعراض مـن تعريـ  الشـركة التابعـة مـن المنظـورين 
ن مــا جــاء بتلــك التعــاري  تعــد فــي حقييوالفقهــ يالتشــريع قتهــا خصــائص للشــركة التابعــة، ، وا 

 تتمثل في الآتي: يوالت
  : ضوع الشركة التابعة لسيطرة الشركة القابضة-1

تعتبـــر هـــذه الخصيصـــة مـــن أهـــم خصـــائص الشـــركة التابعـــة، بـــل إن خضـــوع الشـــركة 
وهــو  زهــا عــن غيرهــا مــن الشــركات العاديــة،يمي الــذيالتابعــة لســيطرة الشــركة القابضــة هــو 

( مــن 182( مــن المــادة )1؛ إذ تــنص الفقــرة )يالمشــرع الســعود الأمــر أكــده بشــكل صــري 
الشــركة القابضــة ... تهــد  إلــى الســيطرة علــى شــركات أخــرى نظــام الشــركات علــى أن: "

 ... تدعى الشركات التابعة ...".

                                           
(49) Voir J. M Hamel et G. Lagarde, le Traité de droit Commercial Revue 
économique, 1955, Tome 6, p. 699.   

د. محمد شـوقي أحمـد شـاهين، الشـركات المشـتركة طبيعتهـا وأحكامهـا فـي القـانون المصـري والمقـارن،  )50(
 .70، صم1987وراه مقدمة لكلية الحقوق جامعة القاهرة، رسالة دكت

د. محمــد حســين إســماعيل، الشــركة القابضــة وعلاقتهــا بشــركاتها التابعــة فــي مشــروع قــانون الشــركات  )51(
 .20، صم1990الأردني والقانون المقارن، جامعة مةتة، الطبعة الأولى، 
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بسـلطة  الشـركة هلا تتمتـع فيـهـو التـزام والتزام الشركة القابضة بإعـداد القـوائم الماليـة الموحـدة، 
) 185طبقاً للشطر الأخيـر مـن المـادة ( –مطلقة، بل يتعين عليها أن يكون إعداد تلك القوائم 

ومـن ناحيـة أخـرى،  احيـة،بية المتعـار  عليهـا هـذا مـن نالمحاسـوفقـاً للمعـايير  –سال  الذكر 
 )43(مراعــاة الأحكــام المنصــوص عليهــا فــي الفصــل الســادس والمعنــون "ماليــة شــركة المســاهمة"

هــذا إذا كانــت الشــركة التابعــة شــركة مســاهمة، أمــا إذا كانــت  ،يمــن نظــام الشــركات الســعود
المعنـون محـدودة فإنـه يتعـين مراعـاة أحكـام الفصـل الثالـث  مسةوليةالشركة التابعة شركة ذات 
من ذات النظام، كل ذلك مقيد بعدم معارضة تلك الأحكام مـع مـا  )44("رأس المال والحصص"

جاء من أحكـام خاصـة بالشـركة القابضـة، وذلـك علـى النحـو الموضـ  بالبـاب السـابع المعنـون 
 .)45("الشركة القابضة"

 :يتعريف الشركة التابعة من المنظور الفقه -ب
بأنهـــا كـــل شـــركة تابعـــة  –ر تعريـــ  الشـــركة التابعـــة فـــي إطـــا –يـــرى جانـــب مـــن الفقـــه 

ســواء كــان ذلــك  يأاقتصــادياً كشــركة أخــرى، وذلــك أيــاً كانــت إدارة التبعيــة، ووســيلة تحقيقهــا، 
 .)46(عن طريق تملك حصة في رأس مالها، أم كان عن طريق عقد بين الشركتين

ع للســـيطرة تخضـــ يتلـــك التـــ يكمـــا يـــرى جانـــب آخـــر مـــن الفقـــه بـــأن الشـــركة التابعـــة هـــ
 ي، أو هـ)47(المستمرة والمستقرة، لشركة أخرى، وذلك بتملك نسبة معينة مـن رأس مـال الشـركة

يشــارك فــي تأسيســها شــركة  يتلــك الشــركة التــ -طبقـاً لمــا ذهــب إليــه جانــب ثالــث مــن الفقــه  –
 .)48(رض السيطرة عليهاغأخرى ب

                                           
يراعى أن أحكام الفصل السادس من الباب الخامس مـن نظـام الشـركات السـعودي تشـتمل علـى المـواد  )43(

 .)136( إلى المادة )126التي تبدأ من المادة )
علــى المــواد  كات الســعودي تشــتمليراعــى أن أحكــام الفصــل الثالــث مــن البــاب الســادس مــن نظــام الشــر  )44(

 .( من ذات النظام163( إلى المادة )160( التي تبدأ من المادة
( مــن ذات 186( حتــى المــادة )182يشــتمل البــاب الســابع علــى أحكــام المــواد التــي تبــدأ مــن المــادة ) )45(

 .النظام
 .55د. حسام عيسى، مرجع سابق، ص  )46(

(47) Voir M. Vanhaeeké, les groups des Sociétiés, Revue Internationale de droit 
Comparé, Tome 15 No I, Janvier – Mars 1963, p. 55.     

د. شري  محمد غنام، مدى مسئولية الشركة الأم الأجنبيـة عـن ديـون شـركتها الوليـدة المصـرية، بحـث  )48(
، مجلــس النشــر م2003و يونيــ –، العــدد الثــاني 27جامعــة الكويــت، الســنة  –منشــور فــي مجلــة الحقــوق 

 .346، صالكويتجامعة  –العلمي 
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ويترتب على تمتع الشركة التابعـة بشخصـية اعتباريـة مسـتقلة أن يكـون لهـا مركـز إدارة 
ـــوان  يوهيئـــات تقـــوم بإدارتهـــا، أ جمعيـــة عامـــة ومجلـــس إدارة خـــاص بهـــا، كمـــا يكـــون لهـــا عن

وكــذلك اســم تجــارى مشــتق مــن غرضــها باعتبارهــا تأخــذ شــكل شــركة المســاهمة، بــل قــد يكــون 
 ة غرض متباين مع غرض الشركة القابضة.للشركة التابع

تترتب على الاعترا  للشركة التابعـة بشخصـية اعتباريـة مسـتقلة  يومن أهم النتائا الت
تتملــك الشــركة  ي، وبالتــال)55(عــن شخصــية الشــركة القابضــة، أن يكــون لهــا ذمــة ماليــة مســتقلة

ن كانـت يكون الضمان العام لدائنيها، كما يكون لهـ الذيالتابعة رأس مالها  ا ميزانيـة مسـتقلة وا 
 .)56(الشركة القابضة تلتزم بإعداد القوائم المالية المجمعة أو الموحدة

ألا  –فـي ضـوء مـا سـبق  –ويترتـب علـى ثبـوت الذمـة الماليـة المسـتقلة للشـركة التابعـة 
تسأل الشركة القابضة عن ديونها في مواجهة دائنيها، إلا إذا كانت قد التزمت بـذلك بمقتضـى 

الرجـــوع علـــى الشـــركة القابضـــة لمطالبتهـــا الشـــركة التابعـــة  ي، ولا يجـــوز لـــدائن)57(الكفالـــة عقـــد
بتنفيذ التزام لم تقم إحـدى شـركاتها التابعـة بتنفيـذه، نظـراً لاسـتقلال كـل منهمـا عـن الأخـرى مـن 

                                           
الدلالـة فــي هـذا الشــأن إلــى  فــي إطـار بعــض الحيثيــات أمعـن فــي حكمـة الــنقض المصـريةوقـد قضــت م )55(

بإصـــدار  1991لســـنة  203( مـــن القـــانون رقـــم 24(، )23(، )22(، )16/3مفـــاد نصـــوص المـــواد )أن: "
قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشـركة القابضـة ذات شخصـية 

مســتقلة ويمثلهــا مجلــس الإدارة المنتــدب أمــام القضــاء وفــي صــلاتها بــالغير، وأن تبعيتهــا للشــركة  اعتباريــة
لهــا  يالقابضــة لا شــأن لهــا بــالأمور المتعلقــة بتصــرفاتها وتعهــداتها ومــا ترتبــه مــن حقــوق للشــركة ذاتهــا التــ

نهــا قانونــاً". حكــم شخصــيتها الاعتباريــة المســتقلة ممثلــة فــي عضــو مجلــس إدارتهــا المنتــدب الــذى ينــوب ع
 .قضائية 80لسنة  2209، الطعن رقم م2012مارس  18محكمة النقض جلسة 

 .نظر إلى ما سبق تناوله في هذا الشأنا )56(
وهــذا الالتــزام يفتــرض وجــود مــدين  ،ذهــب جانــب مــن الفقــه إلــى أن الكفالــة تفتــرض وجــود التــزام مكفــول )57(

 يالمكفـول بموجبـه يفـ يبين الكفيل والدائن بالالتزام الأصلأصلى به ودائن، كما تفترض الكفالة وجود عقد 
التزامـاً شخصـياً فـي ذمـة  . وخلـص إلـى أن الكفالـة ترتـبيالكفيل بهذا الالتـزام إذا لـم يـ  بـه المـدين الأصـل

، الجـزء العاشــر، إصـدار نــادى ي، الوســيط فـي شــرأ القـانون المــدنيد. عبـد الــرزاق السـنهور  :نظــرالكفيـل. ا
  .16، صم2008، ير القضاة المص

على أن "الكفالة عقـد بمقتضـاه  يمن القانون المدن 772النص في المادة : "وقد قضت محكمة النقض بأن
بهـذا الالتـزام إذا لـم يـ  بـه المـدين نفسـه" يـدل علـى أن  ييكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يف

نمـا يبقـى هـذا  ،بموتـه يداه أن التزام الكفيل لا ينقضمما مة  ،الكفالة ترتب التزاماً شخصياً في ذمة الكفيل وا 
 10508، الطعـن رقـم م1987فبرايـر  2الالتزام في تركته وينتقل إلـى ورثتـه". حكـم محكمـة الـنقض جلسـة 

الشركة القابضة( إلى ذمة  يضم ذمة الكفيل )أ تقتضيقضائية. ومن ثم، فإن الكفالة الشخصية  50لسنة 
 ) فيصب  للدائن مدينان بدلًا من مدين واحد.الأصيل )الشركة التابعة
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في إطار تكييـ  السـيطرة مـن جانـب الشـركة القابضـة علـى الشـركة  –ويذهب البعض 
، لمـــا للشـــركة القابضـــة مـــن يكم بـــالمحكوم، وأشــبه بـــالتبنأشـــبه بســـلطة الحـــا هـــي –التابعــة 

 .)52(وصاية على كافة أعمال الشركة التابعة
تمارســها الشــركة القابضــة مــن خــلال الــدور المنــوط بهــا  يوتظهــر بوضــوأ الســيطرة التــ

الجمعيـة العامـة  وهـيتتـولى إدارة الشـركات التابعـة  يفي تشكيل وعزل أعضاء الهيئات الت
يجـــب علـــى الشـــركات التابعـــة  ي. كمـــا تقـــوم الشـــركة بتحديـــد الأهـــدا  التـــومجلـــس الإدارة

تحقيقهــا، بالإضــافة إلــى دور الشــركة القابضــة فــي تقــويم أداء الشــركات التابعــة مــن خــلال 
 .)53(التقارير الدورية

لا ينفـى  –بالتحديد السال  بيانه  –وخضوع الشركات التابعة لسيطرة الشركة القابضة 
الخاصـية الثانيـة  وهـيوتمتعهـا بشخصـية اعتباريـة مسـتقلة  ،احيـة القانونيـةاستقلالها من الن

 من خصائص الشركة التابعة.
 :تمتع الشركة التابعة بش صية قانونية مستقلة عن الشركة القابضة-2

إذ لا يتمتـع الأخيـر بشخصـية  ،تميز الشركة التابعة عن الفرع يالت يوهذه الخاصية ه
 .)54(يتبعها يلتستقلة عن الشركة اقانونية م

                                           
ديــون شــركاتها فــي مجموعــة الشــركات مــع  د. حســن محمــد هنــد، مــدى مســئولية الشــركة القابضــة عــن )52(

، م1997إشارة خاصة للشركات متعددة القوميات، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق جامعة عين شـمس، 
 .70ص

الباحثة بعض التحفظات فيمـا ذهـب إليـه الـبعض فـي هـذا الشـأن، وتعـزى تلـك التحفظـات إلـى تبـاين  وتبدي
ل علاقـــة مـــن تلـــك العلاقـــات، ومـــا يترتـــب علـــى ذلـــك التبـــاين فـــي المصـــادر القانونيـــة التـــي تعـــول عليهـــا كـــ

 اختلا  الآثار القانونية المترتبة في نطاق كل علاقة.
) 6( مــن المــادة )5الــدور المنــوط بمجلــس إدارة الشــركة القابضــة؛ إذ أجــاز البنــد رقــم ) إلــى أشــير لعلــي )53(

يــام بكافــة الأعمــال اللازمــة لتصــي  الهياكــل مــن القــانون المصــري لقطــاع الأعمــال العــام لمجلــس الإدارة بالق
 .التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها وتعظيم ربحية هذه الشركات، وترشيد التكلفة

إلـى  – Branchوالفـرع  Subsidiaryفي إطار التمييـز بـين الشـركة التابعـة  –ذهب جانب من الفقه  )54(
منفصـــل عـــن المركـــز الأصـــلي يقـــوم بالاســـتثمار فـــي الدولـــة أنـــه إذا كانـــت الوحـــدة فرعـــاً، فهـــي جـــزء غيـــر 

ن كان له وجود فعلى يتمثل في منحه قـدراً مـن حريـة الإدارة  المضيفة ولا يتمتع بشخصية قانونية مستقلة وا 
فــي إطــار الاســتراتيجية الاقتصــادية العامـــة للمشــروع. وأضــا  أنــه إذا كانـــت الوحــدة الفرعيــة شــركة وليـــدة 

Filialeتسب فـي الدولـة المضـيفة شخصـية اعتباريـة مسـتقلة عـن شخصـية الشـركة الأم )المركـز ، فإنها تك
نظـر د. محسـن بميـزة تهيـا لهـا السـيطرة عليهـا. ا ولكن تظـل هـذه الشـركة الأخيـرة محتفظـة فيهـا ،الأصلي(

 .39 – 38شفيق، المشروع ذو القوميات المتعددة من الناحية القانونية، مرجع سابق، ص

التنظيم القانوني للشركة القابضة )كشركة مستحدثة( 
الدكتورة/ مـــروة محمد العيسويفي إطار نظام الشركات السعودي الجديد )دراسة مقارنة(
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ويترتب على تمتع الشركة التابعـة بشخصـية اعتباريـة مسـتقلة أن يكـون لهـا مركـز إدارة 
ـــوان  يوهيئـــات تقـــوم بإدارتهـــا، أ جمعيـــة عامـــة ومجلـــس إدارة خـــاص بهـــا، كمـــا يكـــون لهـــا عن

وكــذلك اســم تجــارى مشــتق مــن غرضــها باعتبارهــا تأخــذ شــكل شــركة المســاهمة، بــل قــد يكــون 
 ة غرض متباين مع غرض الشركة القابضة.للشركة التابع

تترتب على الاعترا  للشركة التابعـة بشخصـية اعتباريـة مسـتقلة  يومن أهم النتائا الت
تتملــك الشــركة  ي، وبالتــال)55(عــن شخصــية الشــركة القابضــة، أن يكــون لهــا ذمــة ماليــة مســتقلة

ن كانـت يكون الضمان العام لدائنيها، كما يكون لهـ الذيالتابعة رأس مالها  ا ميزانيـة مسـتقلة وا 
 .)56(الشركة القابضة تلتزم بإعداد القوائم المالية المجمعة أو الموحدة

ألا  –فـي ضـوء مـا سـبق  –ويترتـب علـى ثبـوت الذمـة الماليـة المسـتقلة للشـركة التابعـة 
تسأل الشركة القابضة عن ديونها في مواجهة دائنيها، إلا إذا كانت قد التزمت بـذلك بمقتضـى 

الرجـــوع علـــى الشـــركة القابضـــة لمطالبتهـــا الشـــركة التابعـــة  ي، ولا يجـــوز لـــدائن)57(الكفالـــة عقـــد
بتنفيذ التزام لم تقم إحـدى شـركاتها التابعـة بتنفيـذه، نظـراً لاسـتقلال كـل منهمـا عـن الأخـرى مـن 

                                           
الدلالـة فــي هـذا الشــأن إلــى  فــي إطـار بعــض الحيثيــات أمعـن فــي حكمـة الــنقض المصـريةوقـد قضــت م )55(

بإصـــدار  1991لســـنة  203( مـــن القـــانون رقـــم 24(، )23(، )22(، )16/3مفـــاد نصـــوص المـــواد )أن: "
قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشـركة القابضـة ذات شخصـية 

مســتقلة ويمثلهــا مجلــس الإدارة المنتــدب أمــام القضــاء وفــي صــلاتها بــالغير، وأن تبعيتهــا للشــركة  اعتباريــة
لهــا  يالقابضــة لا شــأن لهــا بــالأمور المتعلقــة بتصــرفاتها وتعهــداتها ومــا ترتبــه مــن حقــوق للشــركة ذاتهــا التــ

نهــا قانونــاً". حكــم شخصــيتها الاعتباريــة المســتقلة ممثلــة فــي عضــو مجلــس إدارتهــا المنتــدب الــذى ينــوب ع
 .قضائية 80لسنة  2209، الطعن رقم م2012مارس  18محكمة النقض جلسة 

 .نظر إلى ما سبق تناوله في هذا الشأنا )56(
وهــذا الالتــزام يفتــرض وجــود مــدين  ،ذهــب جانــب مــن الفقــه إلــى أن الكفالــة تفتــرض وجــود التــزام مكفــول )57(

 يالمكفـول بموجبـه يفـ يبين الكفيل والدائن بالالتزام الأصلأصلى به ودائن، كما تفترض الكفالة وجود عقد 
التزامـاً شخصـياً فـي ذمـة  . وخلـص إلـى أن الكفالـة ترتـبيالكفيل بهذا الالتـزام إذا لـم يـ  بـه المـدين الأصـل

، الجـزء العاشــر، إصـدار نــادى ي، الوســيط فـي شــرأ القـانون المــدنيد. عبـد الــرزاق السـنهور  :نظــرالكفيـل. ا
  .16، صم2008، ير القضاة المص

على أن "الكفالة عقـد بمقتضـاه  يمن القانون المدن 772النص في المادة : "وقد قضت محكمة النقض بأن
بهـذا الالتـزام إذا لـم يـ  بـه المـدين نفسـه" يـدل علـى أن  ييكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يف

نمـا يبقـى هـذا  ،بموتـه يداه أن التزام الكفيل لا ينقضمما مة  ،الكفالة ترتب التزاماً شخصياً في ذمة الكفيل وا 
 10508، الطعـن رقـم م1987فبرايـر  2الالتزام في تركته وينتقل إلـى ورثتـه". حكـم محكمـة الـنقض جلسـة 

الشركة القابضة( إلى ذمة  يضم ذمة الكفيل )أ تقتضيقضائية. ومن ثم، فإن الكفالة الشخصية  50لسنة 
 ) فيصب  للدائن مدينان بدلًا من مدين واحد.الأصيل )الشركة التابعة
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في إطار تكييـ  السـيطرة مـن جانـب الشـركة القابضـة علـى الشـركة  –ويذهب البعض 
، لمـــا للشـــركة القابضـــة مـــن يكم بـــالمحكوم، وأشــبه بـــالتبنأشـــبه بســـلطة الحـــا هـــي –التابعــة 

 .)52(وصاية على كافة أعمال الشركة التابعة
تمارســها الشــركة القابضــة مــن خــلال الــدور المنــوط بهــا  يوتظهــر بوضــوأ الســيطرة التــ

الجمعيـة العامـة  وهـيتتـولى إدارة الشـركات التابعـة  يفي تشكيل وعزل أعضاء الهيئات الت
يجـــب علـــى الشـــركات التابعـــة  ي. كمـــا تقـــوم الشـــركة بتحديـــد الأهـــدا  التـــومجلـــس الإدارة

تحقيقهــا، بالإضــافة إلــى دور الشــركة القابضــة فــي تقــويم أداء الشــركات التابعــة مــن خــلال 
 .)53(التقارير الدورية

لا ينفـى  –بالتحديد السال  بيانه  –وخضوع الشركات التابعة لسيطرة الشركة القابضة 
الخاصـية الثانيـة  وهـيوتمتعهـا بشخصـية اعتباريـة مسـتقلة  ،احيـة القانونيـةاستقلالها من الن

 من خصائص الشركة التابعة.
 :تمتع الشركة التابعة بش صية قانونية مستقلة عن الشركة القابضة-2

إذ لا يتمتـع الأخيـر بشخصـية  ،تميز الشركة التابعة عن الفرع يالت يوهذه الخاصية ه
 .)54(يتبعها يلتستقلة عن الشركة اقانونية م

                                           
ديــون شــركاتها فــي مجموعــة الشــركات مــع  د. حســن محمــد هنــد، مــدى مســئولية الشــركة القابضــة عــن )52(

، م1997إشارة خاصة للشركات متعددة القوميات، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق جامعة عين شـمس، 
 .70ص

الباحثة بعض التحفظات فيمـا ذهـب إليـه الـبعض فـي هـذا الشـأن، وتعـزى تلـك التحفظـات إلـى تبـاين  وتبدي
ل علاقـــة مـــن تلـــك العلاقـــات، ومـــا يترتـــب علـــى ذلـــك التبـــاين فـــي المصـــادر القانونيـــة التـــي تعـــول عليهـــا كـــ

 اختلا  الآثار القانونية المترتبة في نطاق كل علاقة.
) 6( مــن المــادة )5الــدور المنــوط بمجلــس إدارة الشــركة القابضــة؛ إذ أجــاز البنــد رقــم ) إلــى أشــير لعلــي )53(

يــام بكافــة الأعمــال اللازمــة لتصــي  الهياكــل مــن القــانون المصــري لقطــاع الأعمــال العــام لمجلــس الإدارة بالق
 .التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها وتعظيم ربحية هذه الشركات، وترشيد التكلفة

إلـى  – Branchوالفـرع  Subsidiaryفي إطار التمييـز بـين الشـركة التابعـة  –ذهب جانب من الفقه  )54(
منفصـــل عـــن المركـــز الأصـــلي يقـــوم بالاســـتثمار فـــي الدولـــة أنـــه إذا كانـــت الوحـــدة فرعـــاً، فهـــي جـــزء غيـــر 

ن كان له وجود فعلى يتمثل في منحه قـدراً مـن حريـة الإدارة  المضيفة ولا يتمتع بشخصية قانونية مستقلة وا 
فــي إطــار الاســتراتيجية الاقتصــادية العامـــة للمشــروع. وأضــا  أنــه إذا كانـــت الوحــدة الفرعيــة شــركة وليـــدة 

Filialeتسب فـي الدولـة المضـيفة شخصـية اعتباريـة مسـتقلة عـن شخصـية الشـركة الأم )المركـز ، فإنها تك
نظـر د. محسـن بميـزة تهيـا لهـا السـيطرة عليهـا. ا ولكن تظـل هـذه الشـركة الأخيـرة محتفظـة فيهـا ،الأصلي(

 .39 – 38شفيق، المشروع ذو القوميات المتعددة من الناحية القانونية، مرجع سابق، ص
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تقـوم  يأن تتعدد الشركات القابضة الت –) أيضاً 44طبقاً لنص المادة ( –كذلك يجوز 
شـخاص اعتباريـة كما يمكن أن تقوم الشـركة القابضـة بالاشـتراك مـع أ بتأسيس الشركة التابعة،

ـــة أو أفـــراد مـــن القطـــاع الخـــاص بتأســـيس  عامـــة أو بنـــوك القطـــاع العـــام أو أشـــخاص اعتباري
 الشركة التابعة.

ذا تعـــدد المةسســـون للشـــركة التابعـــة، فإنـــه يجـــب دائمـــاً طبقـــاً لنصـــوص قـــانون قطـــاع  وا 
 الأعمال العام ولائحته التنفيذية أن يتوافر الشرطان الآتيان:

 قابضة أحد المةسسين.أن تكون الشركة ال .1
والأشـخاص الاعتباريـة  ،إن تعـددن كات القابضـةألا تقل مساهمة الشركة القابضة أو الشـر  .2

 –، إذ يعتبـــر ذلـــك %51العامـــة أو بنـــوك القطـــاع العـــام فـــي رأســـمال الشـــركة التابعـــة عـــن 
 شرطاً ضرورياً لاعتبارها إحدى شركات الأعمال العام التابعة. –طبقاً لما سبق بيانه 

إلــى أنــه إذا كــان  –فــي إطــار انتقــاد مضــمون الشــرط الأول  –هــب جانــب مــن الفقــه ذ
يمكن التسليم به، إلا أن النص على ضرورة اشتراك الشركة القابضة يعتبر أمـراً  يالشرط الثان

منتقداً، وذلك لأن المعيار في اعتبار الشركة تابعـة هـو ألا تقـل المسـاهمة فـي رأس مالهـا عـن 
للشـركة القابضـة أن تكتـب فـي هـذه النسـبة مـن رأس مـال الشـركة التابعـة  . وبذلك يمكـن51%

المةسـس والمسـاهم  يدون أن تقوم بـدور المةسـس، إذ لا يجـوز كقاعـدة عامـة تـلازم بـين صـفت
 في الشركة.

وأضــا  بــل أكثــر مــن ذلــك يجــوز للشــركة القابضــة أن تشــترى أســهم إحــدى الشــركات 
سها، بحيـث إذا وصـلت المسـاهمة فـي رأس مالهـا إلـى الحـد بعد تأسي يالتابعة القائمة بالفعل أ

اعتبــــرت الشــــركة فـــي هــــذا الحالـــة تابعــــة للشــــركة  %51طه المشــــرع وهـــو اشـــتر  الــــذيالأدنـــى 
اعتنقــه المشـرع باعتبــار الشــركة تابعــاً طبقــاً لــنص المــادة  الــذيالقابضـة، وذلــك لتحقــق المعيــار 

 .)58(( من قانون قطاع الأعمال العام16(
 –ســــال  الــــذكر  17طبقــــاً لــــنص المــــادة  –لــــس إدارة الشــــركة القابضــــة ويخــــتص مج

تأسيس الشركة التابعة، ويقوم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بعـرض قـرار مجلـس باقتراأ 
يقترأ تأسيس الشركة التابعة وطلب التأسيس على الـوزير المخـتص )وزيـر قطـاع  الذيالإدارة 

اســم  –( مــن اللائحــة التنفيذيــة 45طبقــاً للمــادة ( –اً بــه يجــب أن يكــون مبينــو  ،الأعمــال العــام(

                                           
 .76 - 75د. صلاأ أمين أبو طالب، مرجع سابق، ص )58(
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الناحية القانونية، لذلك إذا توقفت الشركة التابعة عن دفـع ديونهـا التجاريـة وصـدر حكـم بشـهر 
 لاسها، فلا يمتد شهر الإفلاس إلى الشركة القابضة.إف
 ة أسهم أو حصص في الشركة القابضة:ع م جواز امتلاك الشركة التابع-3

ن أغفلت التشريعات المعنية الـنص عليهـا، إلا أن المشـرع السـعود  يهذه الخصيصة وا 
 – ي( مــن نظــام الشــركات الســعود184المــادة ) –حــرص علــى تقريرهــا بموجــب نــص صــري  

ن أجـــل الحيلولــة دون تنـــازع الســلطات فـــي كــل مـــن الشــركة القابضـــة والشــركة التابعـــة، وقـــد مــ
يكون من شأن ذلك التنازع أن يكون له آثار اقتصادية سلبية على مصـلحة كـل مـن الشـركتين 

لضـرورة معالجــة تلـك الإشــكالية بموجـب نــص  يوكـذلك المســاهمين. لـذا فطــن المشـرع الســعود
 تفاق على مخالفة حكمه، وذلك على النحو السال  بيانه.آمر لا يجوز الا يقانون

 
 يثانالفرع ال

 نطاق علاقة الشركة القابضة بالشركة التابعة لها
يمكـــن تحديـــد نطـــاق علاقـــة الشـــركة القابضـــة بالشـــركات التابعـــة مـــن خـــلال الجوانـــب 

 الآتية:
 :دور الشركة القابضة في تأسيس الشركة التابعة -أولا 

( مــن 17مــن خــلال المــادة ) ية القابضــة فــي إطــار القــانون المصــر يتضــ  دور الشــرك
يصـدر بتأسـيس م، حيـث تـنص علـى أن: "1991لسـنة  203قـانون قطـاع الأعمـال العـام رقـم 

الشركة التابعة قرار من الوزير المختص بناء على اقتراأ مجلس إدارة الشركة القابضة. ولكن 
"تةسـس الشـركة التابعـة إحـدى  :القـانون علـى أن ( من اللائحة التنفيذية لهـذا44تنص المادة )

الشركات القابضة بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص اعتبارية عامـة 
 أو بنوك القطاع العام أو أفراد أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص".

الشـركة  أن تنفرد الشركة القابضـة بتأسـيس –( 44طبقاً للمادة ( –ومن ثم، فإنه يجوز 
وفــي هــذه الحالــة يجــوز للشــركة القابضــة أن تكتتــب فــي جميــع أســهم الشــركة التابعــة،  ،التابعــة

ن كــان مــن الممكــن أن تقــوم الشــركة القابضــة بتأســيس الشــركة التابعــة ثــم يكتتــب فــي رأس  ،وا 
على أنه يلزم فـي هـذه الحالـة  اعتبارية عامة أو خاصة أو أفراد، مال الشركة التابعة أشخاص

 تقــل مســاهمة الشـــركة القابضــة والأشـــخاص الاعتباريــة العامـــة أو بنــوك القطـــاع العــام فـــي ألا
 .%51رأس مال الشركة التابعة عن 

التنظيم القانوني للشركة القابضة )كشركة مستحدثة( 
الدكتورة/ مـــروة محمد العيسويفي إطار نظام الشركات السعودي الجديد )دراسة مقارنة(
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تقـوم  يأن تتعدد الشركات القابضة الت –) أيضاً 44طبقاً لنص المادة ( –كذلك يجوز 
شـخاص اعتباريـة كما يمكن أن تقوم الشـركة القابضـة بالاشـتراك مـع أ بتأسيس الشركة التابعة،

ـــة أو أفـــراد مـــن القطـــاع الخـــاص بتأســـيس  عامـــة أو بنـــوك القطـــاع العـــام أو أشـــخاص اعتباري
 الشركة التابعة.

ذا تعـــدد المةسســـون للشـــركة التابعـــة، فإنـــه يجـــب دائمـــاً طبقـــاً لنصـــوص قـــانون قطـــاع  وا 
 الأعمال العام ولائحته التنفيذية أن يتوافر الشرطان الآتيان:

 قابضة أحد المةسسين.أن تكون الشركة ال .1
والأشـخاص الاعتباريـة  ،إن تعـددن كات القابضـةألا تقل مساهمة الشركة القابضة أو الشـر  .2

 –، إذ يعتبـــر ذلـــك %51العامـــة أو بنـــوك القطـــاع العـــام فـــي رأســـمال الشـــركة التابعـــة عـــن 
 شرطاً ضرورياً لاعتبارها إحدى شركات الأعمال العام التابعة. –طبقاً لما سبق بيانه 

إلــى أنــه إذا كــان  –فــي إطــار انتقــاد مضــمون الشــرط الأول  –هــب جانــب مــن الفقــه ذ
يمكن التسليم به، إلا أن النص على ضرورة اشتراك الشركة القابضة يعتبر أمـراً  يالشرط الثان

منتقداً، وذلك لأن المعيار في اعتبار الشركة تابعـة هـو ألا تقـل المسـاهمة فـي رأس مالهـا عـن 
للشـركة القابضـة أن تكتـب فـي هـذه النسـبة مـن رأس مـال الشـركة التابعـة  . وبذلك يمكـن51%

المةسـس والمسـاهم  يدون أن تقوم بـدور المةسـس، إذ لا يجـوز كقاعـدة عامـة تـلازم بـين صـفت
 في الشركة.

وأضــا  بــل أكثــر مــن ذلــك يجــوز للشــركة القابضــة أن تشــترى أســهم إحــدى الشــركات 
سها، بحيـث إذا وصـلت المسـاهمة فـي رأس مالهـا إلـى الحـد بعد تأسي يالتابعة القائمة بالفعل أ

اعتبــــرت الشــــركة فـــي هــــذا الحالـــة تابعــــة للشــــركة  %51طه المشــــرع وهـــو اشـــتر  الــــذيالأدنـــى 
اعتنقــه المشـرع باعتبــار الشــركة تابعــاً طبقــاً لــنص المــادة  الــذيالقابضـة، وذلــك لتحقــق المعيــار 

 .)58(( من قانون قطاع الأعمال العام16(
 –ســــال  الــــذكر  17طبقــــاً لــــنص المــــادة  –لــــس إدارة الشــــركة القابضــــة ويخــــتص مج

تأسيس الشركة التابعة، ويقوم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بعـرض قـرار مجلـس باقتراأ 
يقترأ تأسيس الشركة التابعة وطلب التأسيس على الـوزير المخـتص )وزيـر قطـاع  الذيالإدارة 

اســم  –( مــن اللائحــة التنفيذيــة 45طبقــاً للمــادة ( –اً بــه يجــب أن يكــون مبينــو  ،الأعمــال العــام(

                                           
 .76 - 75د. صلاأ أمين أبو طالب، مرجع سابق، ص )58(
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الناحية القانونية، لذلك إذا توقفت الشركة التابعة عن دفـع ديونهـا التجاريـة وصـدر حكـم بشـهر 
 لاسها، فلا يمتد شهر الإفلاس إلى الشركة القابضة.إف
 ة أسهم أو حصص في الشركة القابضة:ع م جواز امتلاك الشركة التابع-3

ن أغفلت التشريعات المعنية الـنص عليهـا، إلا أن المشـرع السـعود  يهذه الخصيصة وا 
 – ي( مــن نظــام الشــركات الســعود184المــادة ) –حــرص علــى تقريرهــا بموجــب نــص صــري  

ن أجـــل الحيلولــة دون تنـــازع الســلطات فـــي كــل مـــن الشــركة القابضـــة والشــركة التابعـــة، وقـــد مــ
يكون من شأن ذلك التنازع أن يكون له آثار اقتصادية سلبية على مصـلحة كـل مـن الشـركتين 

لضـرورة معالجــة تلـك الإشــكالية بموجـب نــص  يوكـذلك المســاهمين. لـذا فطــن المشـرع الســعود
 تفاق على مخالفة حكمه، وذلك على النحو السال  بيانه.آمر لا يجوز الا يقانون

 
 يثانالفرع ال

 نطاق علاقة الشركة القابضة بالشركة التابعة لها
يمكـــن تحديـــد نطـــاق علاقـــة الشـــركة القابضـــة بالشـــركات التابعـــة مـــن خـــلال الجوانـــب 

 الآتية:
 :دور الشركة القابضة في تأسيس الشركة التابعة -أولا 

( مــن 17مــن خــلال المــادة ) ية القابضــة فــي إطــار القــانون المصــر يتضــ  دور الشــرك
يصـدر بتأسـيس م، حيـث تـنص علـى أن: "1991لسـنة  203قـانون قطـاع الأعمـال العـام رقـم 

الشركة التابعة قرار من الوزير المختص بناء على اقتراأ مجلس إدارة الشركة القابضة. ولكن 
"تةسـس الشـركة التابعـة إحـدى  :القـانون علـى أن ( من اللائحة التنفيذية لهـذا44تنص المادة )

الشركات القابضة بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص اعتبارية عامـة 
 أو بنوك القطاع العام أو أفراد أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص".

الشـركة  أن تنفرد الشركة القابضـة بتأسـيس –( 44طبقاً للمادة ( –ومن ثم، فإنه يجوز 
وفــي هــذه الحالــة يجــوز للشــركة القابضــة أن تكتتــب فــي جميــع أســهم الشــركة التابعــة،  ،التابعــة

ن كــان مــن الممكــن أن تقــوم الشــركة القابضــة بتأســيس الشــركة التابعــة ثــم يكتتــب فــي رأس  ،وا 
على أنه يلزم فـي هـذه الحالـة  اعتبارية عامة أو خاصة أو أفراد، مال الشركة التابعة أشخاص

 تقــل مســاهمة الشـــركة القابضــة والأشـــخاص الاعتباريــة العامـــة أو بنــوك القطـــاع العــام فـــي ألا
 .%51رأس مال الشركة التابعة عن 

Journal of Legal Studies Text MZ.indd   311 9/14/19   1:00 PM



313 40 
 

إلـى  –في هـذا الصـدد  –تطرحها شركة المساهمة. ذهب جانب من الفقه  ينص  الأسهم الت
نقـــل الســـيطرة الفعليـــة علـــى الشـــركة محـــل  يأن عمليـــات الاســـتحواذ تعنـــى بمـــدلولها الاقتصـــاد

ومــن ثــم، يتســنى للشــركة القابضــة بالاســتحواذ بهــذا النحــو علــى  ،)61(الاســتحواذ إلــى المســتحوذ
. "يمكــن وصــفها بأنهــا "شــركة تابعــة يالفعليــة علــى الشــركة، التــأســهم الشــركة تحقيــق الســيطرة 

 انب شركة قابضة.ومن ثم يعد الاستحواذ أحد الأساليب لتأسيس شركة تابعة من ج
 :شراء حصص في شركة قائمة بالفعل-2

محــدودة  مســةوليةكمــا تقــوم الشــركة القابضــة بشــراء حصــص فــي رأســمال شــركة ذات 
تمثل أكثر من رأسمال تلك الشركة، حتى يتسنى لها السيطرة عليه، وتصـب  هـذه الشـركة بهـذا 

 النحو شركة تابعة.
 :كة ترغب أن تكون تابعة لهااكتتاب الشركة القابضة في زيا ة رأس مال شر -3

توافرهـا لصـحة القـرار الصـادر  يرط لزيادة رأس مال شركة مـا بعـض الشـروط ينبغـيشت
 يمكن إجمالها بإيجاز فيما يلي: ،بزيادة رأس المال

 .الشرط ا ول: س ا  رأس المال المص ر بالكامل
راء لمصـــدر بالكامـــل قبـــل إجـــذهـــب جانـــب مـــن الفقـــه إلـــى أنـــه يجـــب ســـداد رأس مـــال ا

مـــا تبقـــى مـــن  –أولًا  –؛ إذ المنطـــق يقتضـــى أن تســـتوفى الشـــركة بـــديهيوهـــذا شـــرط  الزيـــادة،
القيمــة الأســمية للأســهم المتمثلــة لــرأس المــال قبــل أن تفكــر فــي زيادتــه. ولقــد نصــت اللائحــة 

صــراحة فــي الفقــرة الثانيــة  –م 1981لســنة  159للشــركات رقــم  يللقــانون المصــر  –التنفيذيــة 
ويشــترط لصــحة القــرار الصــادر بالزيــادة تمــام ســداد رأس المــال : "( وحرفيتهــا19فــي مادتهــا )

( مــن 1ذات الــنها؛ إذ تــنص الفقــرة ) ي. وقــد اتبــع المشــرع الســعود)62( المصــدر بالكامــل ..."
للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة أن تقـــرر : "( مــن نظــام الشــركات الجديــد علــى أن137المــادة )

 ط أن يكون رأس المال قد دفع كاملًا ...".زيادة رأس مال الشركة، بشر 
ويراعى أن هذا الشـرط لازمـاً أيـاً كانـت الطريقـة المتبعـة لزيـادة رأس المـال، وذلـك نظـراً 
لعموم نـص الفقـرة الثانيـة المشـار إليهـا. فهـو متطلـب سـواء تمـت الزيـادة بطريقـة إصـدار أسـهم 

                                           
بقصـــد الاســـتحواذ علـــى  يلعـــروض الشـــراء الإجبـــار  يعصـــلاأ ســـرى الـــدين، التنظـــيم التشـــري يد. هـــان )61(

، دار النهضــة العربيــة، الطبعــة يالشــركات المقيــدة بالبورصــة وفقــاً لأحكــام قــانون ســوق رأس المــال المصــر 
 .5، ص م2013الثانية، 

 .366، مرجع سابق، ص يد. محمد فريد العرين )62(
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ــــق هــــذا  ،)59(الشــــركة التابعــــة ومــــدتها والغــــرض مــــن إنشــــائها ــــلازم لتحقي وقيمــــة رأس المــــال ال
وطريقة أدائه مـع مـذكرة مشـتملة علـى جميـع البيانـات الواجـب توافرهـا قانونـاً لتأسـيس  ،الغرض
 الشركة.

لشـــــركة التابعــــة فــــي إطـــــار نظــــام الشـــــركات أمــــا دور الشــــركة القابضـــــة فــــي تأســــيس ا
. ومـن )60(لدور الشركة القابضة في هذا الشأن يالجديد، فلم يتطرق المشرع السعود يالسعود

تتخــذه  الــذيثــم، فــإن دور الشــركة القابضــة يخضــع لطــرق التأســيس العامــة وفقــاً لنــوع الشــكل 
محـدودة  مسـةوليةركة ذات إمـا شـركة مسـاهمة أو شـ –وفقـاً لنظـام الشـركات  –الشركة التابعة 

 لذا، يتم استعراض طرق التأسيس بقدر من الإيجاز من خلال النقاط الآتية:
 :أن تقوم الشركة القابضة بتأسيس الشركة التابعة -أولا 

محـدودة  مسـةوليةسواء أكانت شـركة مسـاهمة أو شـركة ذات  –يجوز للشركة القابضة 
فــــي أســــهم الشــــركة التابعــــة )إذا كانــــت شــــركة  أن تقــــوم بالاكتتــــاب – يطبقــــاً للنظــــام الســــعود

محـدودة، بشـرط أنـه يلـزم  مسـةوليةمساهمة(، أو تقوم بشراء حصص إبـان تأسـيس شـركة ذات 
 –( مـن النظـام 182/1طبقـاً للمـادة ( –في جميع الأحوال أن تكون مساهمة الشـركة القابضـة 

ا، وبعــد ذلـــك يقـــوم فــي تلـــك الأســهم أو الحصـــص أكثـــر مــن رأس مـــال الشــركة المـــراد تأسيســـه
بالاكتتـــاب فـــي الأســـهم أو شـــراء الحصـــص فـــي رأس مـــال الشـــركة المـــزعم تأسيســـها أشـــخاص 

 اعتبارية عامة أو خاصة، أو أفراد.
 :شراء أسهم أو حصص في شركة قائمة بالفعل -ثانياا 
 :شراء أسهم في شركة مسا مة قائمة بالفعل-1

وتحقـق  ،ة مسـاهمة قائمـة بالفعـلقد تقوم الشركة القابضة بشراء أسهم في رأسمال شـرك
أكثـر مـن  Acquisitionالشركة القابضة سـيطرتها علـى الشـركة التابعـة عـن طريـق اسـتحواذ 

                                           
ويجـــوز أن تكـــون ن قطـــاع الأعمـــال العـــام علـــى أنـــه: "( مـــن قـــانو 44( مـــن المـــادة )2وتـــنص الفقـــرة ) )59(

 ينة". تزاولها الشركات التابعة لأية شركة قابضة متماثلة أو متكاملة أو متبا يالأنشطة الت
أهميــة دور الشــركة القابضــة فــي تقســيم العمــل بــين الشــركات إلــى  –الصــدد فــي هــذا–ولعــل الباحثــة تشــير 

تتـولى  يالتابعة لها، فقد تقوم الشركة الأولى باستخراج المادة الأولية، ونقلها إلـى الشـركة التابعـة الثانيـة التـ
تنتجهـا فــي صـورتها النهائيــة وتقــوم  يثالثـة التــ، ونقلهـا إلــى الشـركة التابعــة الSemi-Finiتصـنيعها نصــفياً 

 مدى أهمية الشركات التابعة في تحقيق أنشطة متكاملة. يتض مما سبق  .بتوزيعها في مختل  الدول
 –يبالتـال–، ويحتـاج الأمـر يعلـى قصـور تشـريع يلذا، يبدو من ذلك أن تنظيم الشـركة القابضـة ينطـو  )60(

 يريعية السـليمة، ولا يقـدأ فـي ذلـك القـول بـأن نظـام الشـركات السـعودإلى مزيد من التنظـيم والمعالجـة التشـ
، نظـراً للطبيعـة يكفـيالمساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة، فـإن ذلـك لا  يتضمن أحكاماً بالشركات

 .الخاصة المميزة بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة لها

التنظيم القانوني للشركة القابضة )كشركة مستحدثة( 
الدكتورة/ مـــروة محمد العيسويفي إطار نظام الشركات السعودي الجديد )دراسة مقارنة(
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إلـى  –في هـذا الصـدد  –تطرحها شركة المساهمة. ذهب جانب من الفقه  ينص  الأسهم الت
نقـــل الســـيطرة الفعليـــة علـــى الشـــركة محـــل  يأن عمليـــات الاســـتحواذ تعنـــى بمـــدلولها الاقتصـــاد

ومــن ثــم، يتســنى للشــركة القابضــة بالاســتحواذ بهــذا النحــو علــى  ،)61(الاســتحواذ إلــى المســتحوذ
. "يمكــن وصــفها بأنهــا "شــركة تابعــة يالفعليــة علــى الشــركة، التــأســهم الشــركة تحقيــق الســيطرة 

 انب شركة قابضة.ومن ثم يعد الاستحواذ أحد الأساليب لتأسيس شركة تابعة من ج
 :شراء حصص في شركة قائمة بالفعل-2

محــدودة  مســةوليةكمــا تقــوم الشــركة القابضــة بشــراء حصــص فــي رأســمال شــركة ذات 
تمثل أكثر من رأسمال تلك الشركة، حتى يتسنى لها السيطرة عليه، وتصـب  هـذه الشـركة بهـذا 

 النحو شركة تابعة.
 :كة ترغب أن تكون تابعة لهااكتتاب الشركة القابضة في زيا ة رأس مال شر -3

توافرهـا لصـحة القـرار الصـادر  يرط لزيادة رأس مال شركة مـا بعـض الشـروط ينبغـيشت
 يمكن إجمالها بإيجاز فيما يلي: ،بزيادة رأس المال

 .الشرط ا ول: س ا  رأس المال المص ر بالكامل
راء لمصـــدر بالكامـــل قبـــل إجـــذهـــب جانـــب مـــن الفقـــه إلـــى أنـــه يجـــب ســـداد رأس مـــال ا

مـــا تبقـــى مـــن  –أولًا  –؛ إذ المنطـــق يقتضـــى أن تســـتوفى الشـــركة بـــديهيوهـــذا شـــرط  الزيـــادة،
القيمــة الأســمية للأســهم المتمثلــة لــرأس المــال قبــل أن تفكــر فــي زيادتــه. ولقــد نصــت اللائحــة 

صــراحة فــي الفقــرة الثانيــة  –م 1981لســنة  159للشــركات رقــم  يللقــانون المصــر  –التنفيذيــة 
ويشــترط لصــحة القــرار الصــادر بالزيــادة تمــام ســداد رأس المــال : "( وحرفيتهــا19فــي مادتهــا )

( مــن 1ذات الــنها؛ إذ تــنص الفقــرة ) ي. وقــد اتبــع المشــرع الســعود)62( المصــدر بالكامــل ..."
للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة أن تقـــرر : "( مــن نظــام الشــركات الجديــد علــى أن137المــادة )

 ط أن يكون رأس المال قد دفع كاملًا ...".زيادة رأس مال الشركة، بشر 
ويراعى أن هذا الشـرط لازمـاً أيـاً كانـت الطريقـة المتبعـة لزيـادة رأس المـال، وذلـك نظـراً 
لعموم نـص الفقـرة الثانيـة المشـار إليهـا. فهـو متطلـب سـواء تمـت الزيـادة بطريقـة إصـدار أسـهم 

                                           
بقصـــد الاســـتحواذ علـــى  يلعـــروض الشـــراء الإجبـــار  يعصـــلاأ ســـرى الـــدين، التنظـــيم التشـــري يد. هـــان )61(

، دار النهضــة العربيــة، الطبعــة يالشــركات المقيــدة بالبورصــة وفقــاً لأحكــام قــانون ســوق رأس المــال المصــر 
 .5، ص م2013الثانية، 

 .366، مرجع سابق، ص يد. محمد فريد العرين )62(
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ــــق هــــذا  ،)59(الشــــركة التابعــــة ومــــدتها والغــــرض مــــن إنشــــائها ــــلازم لتحقي وقيمــــة رأس المــــال ال
وطريقة أدائه مـع مـذكرة مشـتملة علـى جميـع البيانـات الواجـب توافرهـا قانونـاً لتأسـيس  ،الغرض
 الشركة.

لشـــــركة التابعــــة فــــي إطـــــار نظــــام الشـــــركات أمــــا دور الشــــركة القابضـــــة فــــي تأســــيس ا
. ومـن )60(لدور الشركة القابضة في هذا الشأن يالجديد، فلم يتطرق المشرع السعود يالسعود

تتخــذه  الــذيثــم، فــإن دور الشــركة القابضــة يخضــع لطــرق التأســيس العامــة وفقــاً لنــوع الشــكل 
محـدودة  مسـةوليةركة ذات إمـا شـركة مسـاهمة أو شـ –وفقـاً لنظـام الشـركات  –الشركة التابعة 

 لذا، يتم استعراض طرق التأسيس بقدر من الإيجاز من خلال النقاط الآتية:
 :أن تقوم الشركة القابضة بتأسيس الشركة التابعة -أولا 

محـدودة  مسـةوليةسواء أكانت شـركة مسـاهمة أو شـركة ذات  –يجوز للشركة القابضة 
فــــي أســــهم الشــــركة التابعــــة )إذا كانــــت شــــركة  أن تقــــوم بالاكتتــــاب – يطبقــــاً للنظــــام الســــعود

محـدودة، بشـرط أنـه يلـزم  مسـةوليةمساهمة(، أو تقوم بشراء حصص إبـان تأسـيس شـركة ذات 
 –( مـن النظـام 182/1طبقـاً للمـادة ( –في جميع الأحوال أن تكون مساهمة الشـركة القابضـة 

ا، وبعــد ذلـــك يقـــوم فــي تلـــك الأســهم أو الحصـــص أكثـــر مــن رأس مـــال الشــركة المـــراد تأسيســـه
بالاكتتـــاب فـــي الأســـهم أو شـــراء الحصـــص فـــي رأس مـــال الشـــركة المـــزعم تأسيســـها أشـــخاص 

 اعتبارية عامة أو خاصة، أو أفراد.
 :شراء أسهم أو حصص في شركة قائمة بالفعل -ثانياا 
 :شراء أسهم في شركة مسا مة قائمة بالفعل-1

وتحقـق  ،ة مسـاهمة قائمـة بالفعـلقد تقوم الشركة القابضة بشراء أسهم في رأسمال شـرك
أكثـر مـن  Acquisitionالشركة القابضة سـيطرتها علـى الشـركة التابعـة عـن طريـق اسـتحواذ 

                                           
ويجـــوز أن تكـــون ن قطـــاع الأعمـــال العـــام علـــى أنـــه: "( مـــن قـــانو 44( مـــن المـــادة )2وتـــنص الفقـــرة ) )59(

 ينة". تزاولها الشركات التابعة لأية شركة قابضة متماثلة أو متكاملة أو متبا يالأنشطة الت
أهميــة دور الشــركة القابضــة فــي تقســيم العمــل بــين الشــركات إلــى  –الصــدد فــي هــذا–ولعــل الباحثــة تشــير 

تتـولى  يالتابعة لها، فقد تقوم الشركة الأولى باستخراج المادة الأولية، ونقلها إلـى الشـركة التابعـة الثانيـة التـ
تنتجهـا فــي صـورتها النهائيــة وتقــوم  يثالثـة التــ، ونقلهـا إلــى الشـركة التابعــة الSemi-Finiتصـنيعها نصــفياً 

 مدى أهمية الشركات التابعة في تحقيق أنشطة متكاملة. يتض مما سبق  .بتوزيعها في مختل  الدول
 –يبالتـال–، ويحتـاج الأمـر يعلـى قصـور تشـريعيلذا، يبدو من ذلك أن تنظيم الشـركة القابضـة ينطـو  )60(

 يريعية السـليمة، ولا يقـدأ فـي ذلـك القـول بـأن نظـام الشـركات السـعودإلى مزيد من التنظـيم والمعالجـة التشـ
، نظـراً للطبيعـة يكفـيالمساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة، فـإن ذلـك لا  يتضمن أحكاماً بالشركات

 .الخاصة المميزة بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة لها
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( مـــن اللائحـــة التنفيذيـــة للقـــانون 98طبقـــاً للمـــادة ( –وحـــق الأولويـــة بهـــذا النحـــو يعـــد 
مــة غيــر العاديــة بموجــب قــرار للشــركات أمــراً جوازيــاً، بــدليل أنــه يجــوز للجمعيــة العا يالمصــر 
ن  يالمشـرع السـعود الـذيحرمان المسـاهمين القـدامى مـن هـذا الحـق، وهـو ذات الـنها  منها وا 

( مـن نظـام الشـركات 140كان استخدم لفظ  "وقـ " واسـتبداله بــ "الحرمـان"؛ إذ تـنص المـادة )
لشـركة الأسـاس إذا نص على ذلك في نظام ا –على أنه: " يحق للجمعية العامة غير العادية 

ـــادة رأس المـــال مقابـــل حصـــص يوقـــ  العمـــل  – ـــاب بزي ـــة للمســـاهمين فـــي الاكتت حـــق الأولوي
 ..."...نقدية

وعـادل  يأن تقرير هـذا الحـق للمسـاهمين القـدامى أمـر منطقـ (66(ويرى جانب من الفقه
لا تحقـــق فيهـــا الشـــركة  يإذ هـــم الـــذين تحملـــوا نتـــائا أعمـــال الشـــركة فـــي الســـنوات الأولـــى التـــ

 يرباحاً كبيـرة، وهـم الـذين بنـوا مشـروع الشـركة بجهـدهم وأوصـلوا الشـركة إلـى حالـة الـرواج التـأ
 .(67(سيفيد منها المساهمون الجديد

                                           
 .580د. عاشور عبد الجواد عبد الحميد، مرجع سابق، ص  (66(
م، 1981لســنة  159رقــم  يلشــركات المصــر ( مــن اللائحــة التنفيذيــة لقــانون ا95لــذلك أجــازت المــادة ) (67(

على أن ينص نظام الشركة على تقرير بعض الامتيازات للأسهم القائمة قبل الزيادة سواء في التصويت أو 
الأربــاأ أو نــاتا التصــفية بقــرار مــن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بنــاء علــى اقتــراأ مجلــس الإدارة مةيــداً 

إلــى أنــه لا يقــر إصــدار  –الــنص فــي إطــار انتقــاد ذلــك–مــن الفقــه  ذهــب جانــبو  بتقريــر مراقــب الحســابات.
الأسهم الممتازة خاصة فيما يتعلق بحق التصويت في الجمعية العامة وأضـا  أنـه يـرى ثمـة خطـورة تكمـن 

متعــددة، بحيــث تخــول هــذه الأســهم لأصــحابها أكثــر مــن صــوت واحــد عنــد  اتفــي إصــدار أســهم ذات أصــو 
يـــة للشـــركة، وذلـــك لأن إســـاءة اســـتخدام هـــذه الأســـهم قـــد يتـــي  للأقليـــة مـــن التصـــويت فـــي الجمعيـــة العموم

 يالمساهمين تملك أغلبية الأصوات المهيمنة على مصير الشركة. وخلص إلى أنه يود من المشرع المصر 
ـــ ـــ يأن يلتـــزم مســـلك التشـــريعات الت تتضـــمن مـــن  يحظـــرت إصـــدار الأســـهم ذات الأصـــوات المتعـــددة، والت

ينشــأ عنهــا مــن مزايــا. ومــن تلــك التشــريعات نظــام الشــركات الســعودي الملغــى المــادة  المخــاطر مــا يفــوق مــا
 أسهم تعطى أصواتاً متعددة...".  "... لا يجوز إصدار :تنص على بأنه يمنه الت 103

 .279، ص م1997د. محمد بهجت عبد اح قايد، الشركات التجارية، دار النهضة العربية،  :نظرا
تـنص سعودي حرص على إتباع ذلـك الـنها فـي نظـام الشـركات السـعودي الجديـد؛ إذ ويراعى أن المشرع ال

بناء على نص في نظام الشركة  –يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة ( منه على أنه: 114المادة )
أن تصــدر أســهماً ممتــازة ... ولا تعطــى الأســهم  –تضــعها الجهــة المختصــة  يوطبقــاً للأســس التــ يالأساســ

متــازة الحــق فــي التصــويت فــي الجمعيــات العامــة للمســاهمين. وترتــب هــذه الأســهم لأصــحابها الحــق فــي الم
 يالحصول على نسبة أكثر من أصحاب الأسهم العادية من الأرباأ الصافية للشركة بعد تجنيب الاحتيـاط

 .يالنظام
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فـــي رأس المـــال، أم بتحويـــل  يالاحتيـــاطجديـــدة، أم نتيجـــة تقـــديم حصـــص عينيـــة، أم بإدمـــاج 
 حصص التأسيس أو السندات إلى أسهم.

 .الشرط الثاني: ص ور قرار بالزيا ة من الجهة الم تصة
ــاً للمــادة ( –هــذه الجهــة   159رقــم  المصــري( مــن اللائحــة التنفيذيــة للقــانون 104طبق

مــرخص مجلــس إدارة الشــركة إذا كانــت الزيــادة فــي حــدود رأس المــال ال يهــ –م 1981لســنة 
بـــه، فـــإذا لـــم يأخـــذ نظـــام الشـــركة بفكـــرة رأس المـــال المـــرخص بـــه، أو أخـــذ بهـــا وكانـــت الزيـــادة 

رأس المـــال المـــرخص بـــه، فـــإن صـــدور قـــرار الزيـــادة لمطلوبـــة لـــرأس المـــال المصـــدر تجـــاوز ا
وتبلـ  صـورة هـذا القـرار إلـى الإدارة العامـة للشـركات للتحقـق تختص بـه الجمعيـة غيـر العاديـة 

 وذلك قبل تمام الاكتتاب. ،وتةشر الإدارة المذكورة عليه بما يفيد الموافقة من سلامته،
الجمعيـة العامـة غيـر  يهـ – يفي إطار نظام الشركات السعود –أما الجهة المختص 

 .(63(العادية
 .ة حق ا ولوية للمسا مين الق امىالشرط الثالث: يجب مراعا

 –م 1981لســنة  159رقــم  يون المصــر ( مــن اللائحــة التنفيذيــة للقــان96طبقــاً للمــادة (
، ولا يجــوز التمييــز يفــي الاكتتــاب فــي أســهم زيــادة رأس المــال إذا تمــت الزيــادة بــالطريق النقــد

بين هةلاء المساهمين في هذا الخصوص، بل يقرر هذا الحق للجميع، وتتم مباشرة هذا الحـق 
هم مــدة ثلاثــين يومــاً مــن بـأن يقصــر الاكتتــاب فــي أسـهم الزيــادة علــى المســاهمين القــدامى وحـد

القـــدامى مـــن حـــق الأولويـــة فـــي  ، ولا يجـــوز حرمـــان المســـاهمين(64(تـــاري  فـــت  بـــاب الاكتتـــاب
الاكتتاب في أسهم زيـادة رأس المـال بقـرار مـن الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة، بنـاء علـى طلـب 

 .(65(يبديها ويقرها مراقب الحسابات يمجلس الإدارة، وللأسباب الجدية الت
( مـن نظـام الشـركات 139ذات المسـلك؛ إذ تـنص المـادة ) يتبنـى المشـرع السـعودوقد 

وقــت صــدور قــرار الجمعيــة العامــة بالموافقــة علــى زيــادة  –علــى أن: "للمســاهم المالــك للســهم 
تصدر مقابل حصـص نقديـة، ويبلـ   يالأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة الت –رأس المال 
نشر فـي صـحيفة يوميـة أو بـإبلاغهم بوسـاطة البريـد المسـجل عـن بال –إن وجدت  –بأولويتهم 

 قرار زيادة رأس المال وشروط الاكتتاب ومدته وتاري  بدايته وانتهائه".

                                           
 .يات السعودمن نظام الشرك –سالفة الذكر  –( 185/1طبقاً للمادة ( (63(
 .م1981لسنة  159رقم  ي( من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصر 97طبقاً للمادة ( (64(
 .التنفيذية ( من اللائحة98طبقاً لحكم المادة ( (65(

التنظيم القانوني للشركة القابضة )كشركة مستحدثة( 
الدكتورة/ مـــروة محمد العيسويفي إطار نظام الشركات السعودي الجديد )دراسة مقارنة(
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( مـــن اللائحـــة التنفيذيـــة للقـــانون 98طبقـــاً للمـــادة ( –وحـــق الأولويـــة بهـــذا النحـــو يعـــد 
مــة غيــر العاديــة بموجــب قــرار للشــركات أمــراً جوازيــاً، بــدليل أنــه يجــوز للجمعيــة العا يالمصــر 
ن  يالمشـرع السـعود الـذيحرمان المسـاهمين القـدامى مـن هـذا الحـق، وهـو ذات الـنها  منها وا 

( مـن نظـام الشـركات 140كان استخدم لفظ  "وقـ " واسـتبداله بــ "الحرمـان"؛ إذ تـنص المـادة )
لشـركة الأسـاس إذا نص على ذلك في نظام ا –على أنه: " يحق للجمعية العامة غير العادية 

ـــادة رأس المـــال مقابـــل حصـــص يوقـــ  العمـــل  – ـــاب بزي ـــة للمســـاهمين فـــي الاكتت حـــق الأولوي
 ..."...نقدية

وعـادل  يأن تقرير هـذا الحـق للمسـاهمين القـدامى أمـر منطقـ (66(ويرى جانب من الفقه
لا تحقـــق فيهـــا الشـــركة  يإذ هـــم الـــذين تحملـــوا نتـــائا أعمـــال الشـــركة فـــي الســـنوات الأولـــى التـــ

 يرباحاً كبيـرة، وهـم الـذين بنـوا مشـروع الشـركة بجهـدهم وأوصـلوا الشـركة إلـى حالـة الـرواج التـأ
 .(67(سيفيد منها المساهمون الجديد

                                           
 .580د. عاشور عبد الجواد عبد الحميد، مرجع سابق، ص  (66(
م، 1981لســنة  159رقــم  يلشــركات المصــر ( مــن اللائحــة التنفيذيــة لقــانون ا95لــذلك أجــازت المــادة ) (67(

على أن ينص نظام الشركة على تقرير بعض الامتيازات للأسهم القائمة قبل الزيادة سواء في التصويت أو 
الأربــاأ أو نــاتا التصــفية بقــرار مــن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بنــاء علــى اقتــراأ مجلــس الإدارة مةيــداً 

إلــى أنــه لا يقــر إصــدار  –الــنص فــي إطــار انتقــاد ذلــك–مــن الفقــه  ذهــب جانــبو  بتقريــر مراقــب الحســابات.
الأسهم الممتازة خاصة فيما يتعلق بحق التصويت في الجمعية العامة وأضـا  أنـه يـرى ثمـة خطـورة تكمـن 

متعــددة، بحيــث تخــول هــذه الأســهم لأصــحابها أكثــر مــن صــوت واحــد عنــد  اتفــي إصــدار أســهم ذات أصــو 
يـــة للشـــركة، وذلـــك لأن إســـاءة اســـتخدام هـــذه الأســـهم قـــد يتـــي  للأقليـــة مـــن التصـــويت فـــي الجمعيـــة العموم

 يالمساهمين تملك أغلبية الأصوات المهيمنة على مصير الشركة. وخلص إلى أنه يود من المشرع المصر 
ـــ ـــ يأن يلتـــزم مســـلك التشـــريعات الت تتضـــمن مـــن  يحظـــرت إصـــدار الأســـهم ذات الأصـــوات المتعـــددة، والت

ينشــأ عنهــا مــن مزايــا. ومــن تلــك التشــريعات نظــام الشــركات الســعودي الملغــى المــادة  المخــاطر مــا يفــوق مــا
 أسهم تعطى أصواتاً متعددة...".  "... لا يجوز إصدار :تنص على بأنه يمنه الت 103

 .279، ص م1997د. محمد بهجت عبد اح قايد، الشركات التجارية، دار النهضة العربية،  :نظرا
تـنص سعودي حرص على إتباع ذلـك الـنها فـي نظـام الشـركات السـعودي الجديـد؛ إذ ويراعى أن المشرع ال

بناء على نص في نظام الشركة  –يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة ( منه على أنه: 114المادة )
أن تصــدر أســهماً ممتــازة ... ولا تعطــى الأســهم  –تضــعها الجهــة المختصــة  يوطبقــاً للأســس التــ يالأساســ

متــازة الحــق فــي التصــويت فــي الجمعيــات العامــة للمســاهمين. وترتــب هــذه الأســهم لأصــحابها الحــق فــي الم
 يالحصول على نسبة أكثر من أصحاب الأسهم العادية من الأرباأ الصافية للشركة بعد تجنيب الاحتيـاط

 .يالنظام
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فـــي رأس المـــال، أم بتحويـــل  يالاحتيـــاطجديـــدة، أم نتيجـــة تقـــديم حصـــص عينيـــة، أم بإدمـــاج 
 حصص التأسيس أو السندات إلى أسهم.

 .الشرط الثاني: ص ور قرار بالزيا ة من الجهة الم تصة
ــاً للمــادة ( –هــذه الجهــة   159رقــم  المصــري( مــن اللائحــة التنفيذيــة للقــانون 104طبق

مــرخص مجلــس إدارة الشــركة إذا كانــت الزيــادة فــي حــدود رأس المــال ال يهــ –م 1981لســنة 
بـــه، فـــإذا لـــم يأخـــذ نظـــام الشـــركة بفكـــرة رأس المـــال المـــرخص بـــه، أو أخـــذ بهـــا وكانـــت الزيـــادة 

رأس المـــال المـــرخص بـــه، فـــإن صـــدور قـــرار الزيـــادة لمطلوبـــة لـــرأس المـــال المصـــدر تجـــاوز ا
وتبلـ  صـورة هـذا القـرار إلـى الإدارة العامـة للشـركات للتحقـق تختص بـه الجمعيـة غيـر العاديـة 

 وذلك قبل تمام الاكتتاب. ،وتةشر الإدارة المذكورة عليه بما يفيد الموافقة من سلامته،
الجمعيـة العامـة غيـر  يهـ – يفي إطار نظام الشركات السعود –أما الجهة المختص 

 .(63(العادية
 .ة حق ا ولوية للمسا مين الق امىالشرط الثالث: يجب مراعا

 –م 1981لســنة  159رقــم  يون المصــر ( مــن اللائحــة التنفيذيــة للقــان96طبقــاً للمــادة (
، ولا يجــوز التمييــز يفــي الاكتتــاب فــي أســهم زيــادة رأس المــال إذا تمــت الزيــادة بــالطريق النقــد

بين هةلاء المساهمين في هذا الخصوص، بل يقرر هذا الحق للجميع، وتتم مباشرة هذا الحـق 
هم مــدة ثلاثــين يومــاً مــن بـأن يقصــر الاكتتــاب فــي أسـهم الزيــادة علــى المســاهمين القــدامى وحـد

القـــدامى مـــن حـــق الأولويـــة فـــي  ، ولا يجـــوز حرمـــان المســـاهمين(64(تـــاري  فـــت  بـــاب الاكتتـــاب
الاكتتاب في أسهم زيـادة رأس المـال بقـرار مـن الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة، بنـاء علـى طلـب 

 .(65(يبديها ويقرها مراقب الحسابات يمجلس الإدارة، وللأسباب الجدية الت
( مـن نظـام الشـركات 139ذات المسـلك؛ إذ تـنص المـادة ) يتبنـى المشـرع السـعودوقد 

وقــت صــدور قــرار الجمعيــة العامــة بالموافقــة علــى زيــادة  –علــى أن: "للمســاهم المالــك للســهم 
تصدر مقابل حصـص نقديـة، ويبلـ   يالأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة الت –رأس المال 
نشر فـي صـحيفة يوميـة أو بـإبلاغهم بوسـاطة البريـد المسـجل عـن بال –إن وجدت  –بأولويتهم 

 قرار زيادة رأس المال وشروط الاكتتاب ومدته وتاري  بدايته وانتهائه".

                                           
 .يات السعودمن نظام الشرك –سالفة الذكر  –( 185/1طبقاً للمادة ( (63(
 .م1981لسنة  159رقم  ي( من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصر 97طبقاً للمادة ( (64(
 .التنفيذية ( من اللائحة98طبقاً لحكم المادة ( (65(
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ـــل لعـــدد الأعضـــاء مـــن  -ج ـــتم انتخـــا ذويعـــدد مـــن الأعضـــاء مماث ـــرة ي بهم مـــن العـــاملين الخب
بالشــركة، ويــتم الانتخــاب فــي الأســبوع الســابق لموعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة والمــدرج فــي 

 جدول أعمالها إعلان تشكيل مجلس الإدارة.
رئـــيس اللجنـــة النقابيـــة ولا يكـــون لـــه صـــوت معـــدود، وفـــي حالـــة تعـــدد اللجـــان النقابيـــة فـــي  -د

 لجان".الشركة تختار النقابة العامة أحد رةساء هذه ال
ويختـار مجلـس إدارة الشـركة القابضـة مـن بـين : "( علـى أن21كما تنص ذات المـادة )

ضـــواً منتـــدباً أو أكثـــر يتفـــرا لـــةدارة الأعضـــاء المعينـــين المنصـــوص علـــيهم فـــي البنـــد )ب( ع
ويحــدد مــا يتقاضــاه مــن راتــب، كمــا يحــدد المجلــس مــن يحــل محــل العضــو المنتــدب فــي حالــة 

 عزله. غيابه أو خلو منصبه أو
وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضـاه كـل مـن رئـيس وأعضـاء المجلـس المشـار إلـيهم فـي البنـدين 

للشــركة المكافــأة  ي)أ، ب( مــن الفقــرة الســابقة مــن مكافــأة العضــوية، كمــا يحــدد النظــام الأساســ
 .(68(( من هذا القانون34يستحقونها بمراعاة نص المادة ) يالسنوية الت

يتقاضــاه أعضــاء المجلــس ومــا يســتحقه  الــذية بــدل حضــور الجلســات وتحــدد الجمعيــة العامــ
 .(69("يالأساس يأعضاءه المنتخبون من مكافآت سنوية بما لا يجاوز الأجر السنو 
أن  بالتحديـد السـال  بيانـه، –ومن ثم، يتض  مـن تشـكيل مجلـس إدارة الشـركة التابعـة 

 الشركة القابضة تسيطر على هذا المجلس من ناحيتين:
لـــى: إن رئـــيس مجلـــس الإدارة للشـــركة التابعـــة يـــتم تعيينـــه بنـــاء علـــى ترشـــي  مجلـــس إدارة الأو 

 الشركة القابضة.
الثانيـــة: إن مجلـــس إدارة الشـــركة القابضـــة يســـتأثر بتعيـــين نصـــ  عـــدد أعضـــاء مجلـــس إدارة 

وبــذلك  أحــد الأعضــاء المعينــين كعضــو منتــدب،كمــا يختــار  الخبــرة، ذويالشــركة التابعــة مــن 
يخولهـا  الـذيلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعـة ممثلـة للشـركة القابضـة، الأمـر تكون أغ

                                           
قضـائية  20لسـنة  18ية رقـم ( حكـم بعـدم دسـتوريتها فـي القضـية الدسـتور 21الفقرة الرابعة من المادة ) (68(

فيمـا تضـمنته  م،2000دستورية في الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بمصر بجلسة أول ينـاير 
من حرمان أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من مكافأة العضوية. الحكم منشور في الجريدة الرسمية العدد 

 .م2000يناير  13( في ع)تاب 2
قضـائية  16لسنة  30( حكم بعدم دستوريتها في القضية الدستورية رقم 21ة من المادة )الفقرة الخامس (69(

فيمــا تضــمنته مـــن  م،1995أبريــل  6دســتورية فــي الحكــم الصــادر مــن المحكمــة الدســـتورية العليــا بجلســة 
يتقاضــاها أعضــاء مجلــس الإدارة المنتخبــون. الحكــم منشــور فــي  يتحديــد حــد أقصــى للمكافــأة الســنوية التــ

 .م1995 أبريل 18في  16الجريدة الرسمية العدد 
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أن الشــركة القابضــة الاكتتــاب فــي أســهم  –فــي ضــوء الإدراك المتقــدم  -ويمكــن القــول 
كتتــاب فــي تلــك ترغــب أن تكــون تابعــة لهــا، بشــرط أن يكــون الا يزيــادة رأس مــال الشــركة التــ

 الأسهم يعادل أكثر من نص  رأس مالها بعد تقرير زيادته.
 :تدخل الشركة القابضة في إدارة الشركة التابعة -ثانياا 

طبقـاً  –تتمتع به الشركة التابعة في مواجهة الشـركة القابضـة  الذيرغم هذا الاستقلال 
تتبعهـــا مـــن خـــلال  يكات التـــفـــإن الأخيـــرة تقـــوم بـــدور حاســـم فـــي إدارة الشـــر  –لمـــا ســـبق بيانـــه 

وهـو مـا يـتم تنـاول مـن  عة، وكـذلك الجمعيـة العامـة،تدخلها في تعيين مجلس إدارة الشركة التاب
 خلال هذين الجانبين:

 :مجلس إ ارة الشركة التابعة -أ
فيمــا يتعلــق بتشــكيل مجلــس إدارة الشــركة التابعــة، بــين الشــركة  يفــرق المشــرع المصــر 

شركة قابضـة بمفردهـا أو بالاشـتراك مـع شـركات قابضـة أو  هبأكمل تملك رأسمالها يالتابعة الت
 أشخاص اعتبارية رأسمالها أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص.

ويتم تناول تشكيل مجلس إدارة الشـركة التابعـة فـي الحـالتين للوقـو  علـى دور الشـركة 
 القابضة في كل منهما.

تمل  ك رأس  مالها بأكمل    ش  ركة أو  يركة التابع  ة الت  الحال  ة ا ول  ى: تش  كيل مجل  س إ ارة الش  
 ع ة شركات قابضة أو بالشتراك مع أش اص اعتبارية عامة أو بنوك القطاع العام.

يتــولى إدارة : "لقطــاع الأعمــال العــام علــى أن ي( مــن القــانون المصــر 21تــنص المــادة )
راك مــع شــركات قابضــة يملــك رأســمالها بأكملــه شــركة قابضــة بمفردهــا أو بالاشــت يالشــركة التــ

أخــرى أو أشــخاص عامــة أو بنــوك القطــاع العــام، مجلــس إدارة يعــين لمــدة ثــلاث ســنوات قابلــة 
للتجديد. ويتكون مجلس الإدارة من عدد فردى من الأعضاء لا يقـل عـن خمسـة ولا يزيـد علـى 

 :يتسعة بما فيهم رئيس المجلس على النحو التال
ه الجمعيـة العامـة للشـركة بنـاء علـى ترشـي  مجلـس الخبرة، تعين ذويمن  رارئيس غير متف -أ

 إدارة الشركة القابضة.
مثلـــون الخبـــرة ي ذويأعضــاء غيـــر متفـــرغين يعيـــنهم مجلـــس إدارة الشــركة القابضـــة مـــن  -ب

 ويكون عددهم نص  عدد أعضاء المجلس. الجهات المساهمة في الشركة،

التنظيم القانوني للشركة القابضة )كشركة مستحدثة( 
الدكتورة/ مـــروة محمد العيسويفي إطار نظام الشركات السعودي الجديد )دراسة مقارنة(
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ـــل لعـــدد الأعضـــاء مـــن  -ج ـــتم انتخـــا ذويعـــدد مـــن الأعضـــاء مماث ـــرة ي بهم مـــن العـــاملين الخب
بالشــركة، ويــتم الانتخــاب فــي الأســبوع الســابق لموعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة والمــدرج فــي 

 جدول أعمالها إعلان تشكيل مجلس الإدارة.
رئـــيس اللجنـــة النقابيـــة ولا يكـــون لـــه صـــوت معـــدود، وفـــي حالـــة تعـــدد اللجـــان النقابيـــة فـــي  -د

 لجان".الشركة تختار النقابة العامة أحد رةساء هذه ال
ويختـار مجلـس إدارة الشـركة القابضـة مـن بـين : "( علـى أن21كما تنص ذات المـادة )

ضـــواً منتـــدباً أو أكثـــر يتفـــرا لـــةدارة الأعضـــاء المعينـــين المنصـــوص علـــيهم فـــي البنـــد )ب( ع
ويحــدد مــا يتقاضــاه مــن راتــب، كمــا يحــدد المجلــس مــن يحــل محــل العضــو المنتــدب فــي حالــة 

 عزله. غيابه أو خلو منصبه أو
وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضـاه كـل مـن رئـيس وأعضـاء المجلـس المشـار إلـيهم فـي البنـدين 

للشــركة المكافــأة  ي)أ، ب( مــن الفقــرة الســابقة مــن مكافــأة العضــوية، كمــا يحــدد النظــام الأساســ
 .(68(( من هذا القانون34يستحقونها بمراعاة نص المادة ) يالسنوية الت

يتقاضــاه أعضــاء المجلــس ومــا يســتحقه  الــذية بــدل حضــور الجلســات وتحــدد الجمعيــة العامــ
 .(69("يالأساس يأعضاءه المنتخبون من مكافآت سنوية بما لا يجاوز الأجر السنو 
أن  بالتحديـد السـال  بيانـه، –ومن ثم، يتض  مـن تشـكيل مجلـس إدارة الشـركة التابعـة 

 الشركة القابضة تسيطر على هذا المجلس من ناحيتين:
لـــى: إن رئـــيس مجلـــس الإدارة للشـــركة التابعـــة يـــتم تعيينـــه بنـــاء علـــى ترشـــي  مجلـــس إدارة الأو 

 الشركة القابضة.
الثانيـــة: إن مجلـــس إدارة الشـــركة القابضـــة يســـتأثر بتعيـــين نصـــ  عـــدد أعضـــاء مجلـــس إدارة 

وبــذلك  أحــد الأعضــاء المعينــين كعضــو منتــدب،كمــا يختــار  الخبــرة، ذويالشــركة التابعــة مــن 
يخولهـا  الـذيلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعـة ممثلـة للشـركة القابضـة، الأمـر تكون أغ

                                           
قضـائية  20لسـنة  18ية رقـم ( حكـم بعـدم دسـتوريتها فـي القضـية الدسـتور 21الفقرة الرابعة من المادة ) (68(

فيمـا تضـمنته  م،2000دستورية في الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بمصر بجلسة أول ينـاير 
من حرمان أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من مكافأة العضوية. الحكم منشور في الجريدة الرسمية العدد 

 .م2000يناير  13( في ع)تاب 2
قضـائية  16لسنة  30( حكم بعدم دستوريتها في القضية الدستورية رقم 21ة من المادة )الفقرة الخامس (69(

فيمــا تضــمنته مـــن  م،1995أبريــل  6دســتورية فــي الحكــم الصــادر مــن المحكمــة الدســـتورية العليــا بجلســة 
يتقاضــاها أعضــاء مجلــس الإدارة المنتخبــون. الحكــم منشــور فــي  يتحديــد حــد أقصــى للمكافــأة الســنوية التــ

 .م1995 أبريل 18في  16الجريدة الرسمية العدد 
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أن الشــركة القابضــة الاكتتــاب فــي أســهم  –فــي ضــوء الإدراك المتقــدم  -ويمكــن القــول 
كتتــاب فــي تلــك ترغــب أن تكــون تابعــة لهــا، بشــرط أن يكــون الا يزيــادة رأس مــال الشــركة التــ

 الأسهم يعادل أكثر من نص  رأس مالها بعد تقرير زيادته.
 :تدخل الشركة القابضة في إدارة الشركة التابعة -ثانياا 

طبقـاً  –تتمتع به الشركة التابعة في مواجهة الشـركة القابضـة  الذيرغم هذا الاستقلال 
تتبعهـــا مـــن خـــلال  يكات التـــفـــإن الأخيـــرة تقـــوم بـــدور حاســـم فـــي إدارة الشـــر  –لمـــا ســـبق بيانـــه 

وهـو مـا يـتم تنـاول مـن  عة، وكـذلك الجمعيـة العامـة،تدخلها في تعيين مجلس إدارة الشركة التاب
 خلال هذين الجانبين:

 :مجلس إ ارة الشركة التابعة -أ
فيمــا يتعلــق بتشــكيل مجلــس إدارة الشــركة التابعــة، بــين الشــركة  يفــرق المشــرع المصــر 

شركة قابضـة بمفردهـا أو بالاشـتراك مـع شـركات قابضـة أو  هبأكمل تملك رأسمالها يالتابعة الت
 أشخاص اعتبارية رأسمالها أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص.

ويتم تناول تشكيل مجلس إدارة الشـركة التابعـة فـي الحـالتين للوقـو  علـى دور الشـركة 
 القابضة في كل منهما.

تمل  ك رأس  مالها بأكمل    ش  ركة أو  يركة التابع  ة الت  الحال  ة ا ول  ى: تش  كيل مجل  س إ ارة الش  
 ع ة شركات قابضة أو بالشتراك مع أش اص اعتبارية عامة أو بنوك القطاع العام.

يتــولى إدارة : "لقطــاع الأعمــال العــام علــى أن ي( مــن القــانون المصــر 21تــنص المــادة )
راك مــع شــركات قابضــة يملــك رأســمالها بأكملــه شــركة قابضــة بمفردهــا أو بالاشــت يالشــركة التــ

أخــرى أو أشــخاص عامــة أو بنــوك القطــاع العــام، مجلــس إدارة يعــين لمــدة ثــلاث ســنوات قابلــة 
للتجديد. ويتكون مجلس الإدارة من عدد فردى من الأعضاء لا يقـل عـن خمسـة ولا يزيـد علـى 

 :يتسعة بما فيهم رئيس المجلس على النحو التال
ه الجمعيـة العامـة للشـركة بنـاء علـى ترشـي  مجلـس الخبرة، تعين ذويمن  رارئيس غير متف -أ

 إدارة الشركة القابضة.
مثلـــون الخبـــرة ي ذويأعضــاء غيـــر متفـــرغين يعيـــنهم مجلـــس إدارة الشــركة القابضـــة مـــن  -ب

 ويكون عددهم نص  عدد أعضاء المجلس. الجهات المساهمة في الشركة،
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ولمجلــس الإدارة أن يعهــد إلــى رئيســه بأعمــال العضــو المنتــدب علــى أن يتفــرا فــي هــذه  عزلــه.
 الحالة لةدارة.

يسـاهم فـي رأس  يقد يبدو لأول وهلة من أحكام تشكيل مجلس إدارة الشركة التابعة التـ
تباريــة مــن القطــاع الخــاص، إن الشــركة القابضــة لا تســيطر علــى مالهــا أفــراد أو أشــخاص اع

 إلا أنه بمزيد من التفحص والتأمل يتض  عكس ذلك لسببين:مجلس إدارتها، 
السبب الأول: إن رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة يتم تعيينـه بواسـطة رئـيس الجمعيـة العامـة 

رة الشــركة القابضــة، وبنــاء علــى رئــيس مجلــس إدا –فــي ذات الوقــت  –يعتبــر  يالــذ ،للشــركة
 ترشي  مجلس إدارة الشركة القابضة.

الخبـــرة  ذويالســـبب الثـــاني: يملـــك مجلـــس إدارة الشـــركة القابضـــة اختيـــار أحـــد الأعضـــاء مـــن 
والقيـام بكافـة الأعمـال  ،وله جميع السلطات المتعلقة بـإدارة الشـركة ،ليكون منتدباً يتفرا لةدارة
 .)71(اللازمة لتحقيق غرضها

تتعلق بإدارة الشركة التابعة يختص  يوبالإضافة إلى هذا وذلك فإن القرارات الهامة الت
 تعين الشركة القابضة أغلبية أعضائها. يباتخاذها الجمعية العامة للشركة التابعة الت

 :عزل رئيس وأعضاء مجلس إ ارة الشركة التابعة -ب
الشـركة التابعـة كلهـم أو أجاز قانون قطاع الأعمـال عـزل رئـيس وأعضـاء مجلـس إدارة 

 ، إذا توافرت شروط محددة وبإتباع إجراءات معينة.)72(بعضهم أثناء مدة عضويتهم
 :شروط العزل -أولا 
أن يصــدر قــرار العــزل مــن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة التابعــة، ولا يكــون قــرار  -1

 .)73(اعالأسهم الممثلة في الاجتم يالعزل صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية ثلث
 

، كان يكون اسـتمرار العضـو أو الأعضـاء المطلـوب عـزلهم )74(أن يكون قرار العزل مسبباً  -2
 في مجلس إدارة الشركة فيه إضرار بمصلحة الشركة.

                                           
علـى أن: "لعضـو  –في هـذا الصـدد  –لقطاع الأعمال العام  ين المصر من القانو  23إذ تنص المادة  )71(

ـــة الأعمـــال اللازمـــة لتحقيـــق  ـــام بكاف ـــة بـــإدارة الشـــركة والقي ـــع الســـلطات المتعلق مجلـــس الإدارة المنتـــدب جمي
يمثـــل عضـــو مجلـــس الإدارة المنتـــدب : "( مـــن ذات القـــانون علـــى أن24غرضـــها...". كمـــا تـــنص المـــادة )

 .ء وفي صلاتها بالغير"الشركة أمام القضا
 .م1991لسنة  203لقطاع الأعمال العام رقم  ي( من القانون المصر 29طبقاً للمادة ( )72(
 .) من القانون المشار إليه سابقاً 29( من المادة )3من الفقرة ) يطبقاً للشطر الثان )73(
 .)29( من المادة )2طبقاً للفقرة ( )74(
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الســـيطرة علـــى  يوبالتـــال ،ســـلطة التـــأثير علـــى اتخـــاذ القـــرار فـــي مجلـــس إدارة الشـــركة التابعـــة
 الشركة.

يس   ا م القط   اع ال    اص ف   ي  يالحال   ة الثاني   ة: تش   كيل مجل   س إ ارة الش   ركة التابع   ة الت   
 .رأسمالها

لقطــــاع الأعمـــال العــــام، يتــــولى إدارة  ي( مــــن القــــانون المصـــر 22لــــنص المـــادة ) طبقـــاً 
يســـاهم فـــي رأســـمالها أفـــراد أو أشـــخاص اعتباريـــة مـــن القطـــاع الخـــاص،  يالشـــركة التابعـــة التـــ

مجلـــس إدارة يعـــين لمـــدة ثـــلاث ســـنوات قابلـــة للتجديـــد، ويتكـــون المجلـــس مـــن عـــدد فـــردى مـــن 
لــى تســعة بمــا فــيهم رئــيس المجلــس وذلــك علــى النحــو الأعضــاء لا يقــل عــن خمســة ولا يزيــد ع

 :يالتال
الخبـرة، يعينـه رئـيس الجمعيـة العامـة للشـركة بنـاء علـى ترشـي   يرئيس غيـر متفـرع مـن ذو  -أ

 مجلس إدارة الشركة القابضة.
الخبـرة يختـارهم مجلـس إدارة الشـركة القابضـة يمثلـون  يأعضاء غيـر متفـرغين، مـن ذو  -ب

 .الجهات المساهمة في الشركة
أعضـــاء غيـــر متفـــرغين بنســـبة مـــا تملكـــه الأشـــخاص الاعتباريـــة مـــن القطـــاع الخـــاص أو  -ج

 الأفراد المساهمين في الشركة يختارهم ممثلو هذه الجهات في الجمعية العامة.
 (70(أعضــاء غيــر متفــرغين يــتم انتخــابهم مــن العــاملين بالشــركة طبقــاً للقــانون المــنظم لــذلك -د

لقطـــاع الخـــاص طبقـــاً ا يالخبـــرة وممثلـــ ذويء مـــن ويكـــون عـــددهم مســـاوياً لعـــدد الأعضـــا
غير المتفرغين الذين تعينهم ممثلو القطـاع مساوياً لعدد الأعضاء  ي)ج(، أللبندين )ب( و

 يساهم في رأسمال الشركة القابضة. الذيالخاص 
ن عــدد الأعضــاء الممثلــين لــرأس رأس مــال علــى العمــال، إذ إ يوبــذلك غلــب المشــرع المصــر 

 ى عدد الأعضاء الممثلين للعمال.المال يزيد عل
رئــيس اللجنــة النقابيــة ولا يكــون لــه صــوت معــدود، وفــي حالــة تعــدد اللجــان النقابيــة فــي  -ه

 الشركة تختار النقابة العامة أحد رةساء هذه اللجان.
ويختـــار مجلـــس إدارة الشـــركة القابضـــة مـــن بـــين الأعضـــاء المنصـــوص علـــيهم فـــي البنـــد )ب( 

دارة ويحدد المجلس من يحـل محلـه فـي حالـة غيابـه أو خلـو منصـبه أو عضواً منتدباً يتفرا لة

                                           
( مــــن اللائحــــة التنفيذيـــة؛ إذ تــــنص علــــى أن: ينتخــــب 55وهـــذا القــــانون المــــنظم أشــــارت إليـــه المــــادة ) (70(

 .1973لسنة  73العاملون في الشركة من بينهم أعضاء غير متفرغين بمجلس الإدارة طبقاً للقانون رقم 

التنظيم القانوني للشركة القابضة )كشركة مستحدثة( 
الدكتورة/ مـــروة محمد العيسويفي إطار نظام الشركات السعودي الجديد )دراسة مقارنة(
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ولمجلــس الإدارة أن يعهــد إلــى رئيســه بأعمــال العضــو المنتــدب علــى أن يتفــرا فــي هــذه  عزلــه.
 الحالة لةدارة.

يسـاهم فـي رأس  يقد يبدو لأول وهلة من أحكام تشكيل مجلس إدارة الشركة التابعة التـ
تباريــة مــن القطــاع الخــاص، إن الشــركة القابضــة لا تســيطر علــى مالهــا أفــراد أو أشــخاص اع

 إلا أنه بمزيد من التفحص والتأمل يتض  عكس ذلك لسببين:مجلس إدارتها، 
السبب الأول: إن رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة يتم تعيينـه بواسـطة رئـيس الجمعيـة العامـة 

رة الشــركة القابضــة، وبنــاء علــى رئــيس مجلــس إدا –فــي ذات الوقــت  –يعتبــر  يالــذ ،للشــركة
 ترشي  مجلس إدارة الشركة القابضة.

الخبـــرة  ذويالســـبب الثـــاني: يملـــك مجلـــس إدارة الشـــركة القابضـــة اختيـــار أحـــد الأعضـــاء مـــن 
والقيـام بكافـة الأعمـال  ،وله جميع السلطات المتعلقة بـإدارة الشـركة ،ليكون منتدباً يتفرا لةدارة
 .)71(اللازمة لتحقيق غرضها

تتعلق بإدارة الشركة التابعة يختص  يوبالإضافة إلى هذا وذلك فإن القرارات الهامة الت
 تعين الشركة القابضة أغلبية أعضائها. يباتخاذها الجمعية العامة للشركة التابعة الت

 :عزل رئيس وأعضاء مجلس إ ارة الشركة التابعة -ب
الشـركة التابعـة كلهـم أو أجاز قانون قطاع الأعمـال عـزل رئـيس وأعضـاء مجلـس إدارة 

 ، إذا توافرت شروط محددة وبإتباع إجراءات معينة.)72(بعضهم أثناء مدة عضويتهم
 :شروط العزل -أولا 
أن يصــدر قــرار العــزل مــن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة التابعــة، ولا يكــون قــرار  -1

 .)73(اعالأسهم الممثلة في الاجتم يالعزل صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية ثلث
 

، كان يكون اسـتمرار العضـو أو الأعضـاء المطلـوب عـزلهم )74(أن يكون قرار العزل مسبباً  -2
 في مجلس إدارة الشركة فيه إضرار بمصلحة الشركة.

                                           
علـى أن: "لعضـو  –في هـذا الصـدد  –لقطاع الأعمال العام  ين المصر من القانو  23إذ تنص المادة  )71(

ـــة الأعمـــال اللازمـــة لتحقيـــق  ـــام بكاف ـــة بـــإدارة الشـــركة والقي ـــع الســـلطات المتعلق مجلـــس الإدارة المنتـــدب جمي
يمثـــل عضـــو مجلـــس الإدارة المنتـــدب : "( مـــن ذات القـــانون علـــى أن24غرضـــها...". كمـــا تـــنص المـــادة )

 .ء وفي صلاتها بالغير"الشركة أمام القضا
 .م1991لسنة  203لقطاع الأعمال العام رقم  ي( من القانون المصر 29طبقاً للمادة ( )72(
 .) من القانون المشار إليه سابقاً 29( من المادة )3من الفقرة ) يطبقاً للشطر الثان )73(
 .)29( من المادة )2طبقاً للفقرة ( )74(
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الســـيطرة علـــى  يوبالتـــال ،ســـلطة التـــأثير علـــى اتخـــاذ القـــرار فـــي مجلـــس إدارة الشـــركة التابعـــة
 الشركة.

يس   ا م القط   اع ال    اص ف   ي  يالحال   ة الثاني   ة: تش   كيل مجل   س إ ارة الش   ركة التابع   ة الت   
 .رأسمالها

لقطــــاع الأعمـــال العــــام، يتــــولى إدارة  ي( مــــن القــــانون المصـــر 22لــــنص المـــادة ) طبقـــاً 
يســـاهم فـــي رأســـمالها أفـــراد أو أشـــخاص اعتباريـــة مـــن القطـــاع الخـــاص،  يالشـــركة التابعـــة التـــ

مجلـــس إدارة يعـــين لمـــدة ثـــلاث ســـنوات قابلـــة للتجديـــد، ويتكـــون المجلـــس مـــن عـــدد فـــردى مـــن 
لــى تســعة بمــا فــيهم رئــيس المجلــس وذلــك علــى النحــو الأعضــاء لا يقــل عــن خمســة ولا يزيــد ع

 :يالتال
الخبـرة، يعينـه رئـيس الجمعيـة العامـة للشـركة بنـاء علـى ترشـي   يرئيس غيـر متفـرع مـن ذو  -أ

 مجلس إدارة الشركة القابضة.
الخبـرة يختـارهم مجلـس إدارة الشـركة القابضـة يمثلـون  يأعضاء غيـر متفـرغين، مـن ذو  -ب

 .الجهات المساهمة في الشركة
أعضـــاء غيـــر متفـــرغين بنســـبة مـــا تملكـــه الأشـــخاص الاعتباريـــة مـــن القطـــاع الخـــاص أو  -ج

 الأفراد المساهمين في الشركة يختارهم ممثلو هذه الجهات في الجمعية العامة.
 (70(أعضــاء غيــر متفــرغين يــتم انتخــابهم مــن العــاملين بالشــركة طبقــاً للقــانون المــنظم لــذلك -د

لقطـــاع الخـــاص طبقـــاً ا يالخبـــرة وممثلـــ ذويء مـــن ويكـــون عـــددهم مســـاوياً لعـــدد الأعضـــا
غير المتفرغين الذين تعينهم ممثلو القطـاع مساوياً لعدد الأعضاء  ي)ج(، أللبندين )ب( و

 يساهم في رأسمال الشركة القابضة. الذيالخاص 
ن عــدد الأعضــاء الممثلــين لــرأس رأس مــال علــى العمــال، إذ إ يوبــذلك غلــب المشــرع المصــر 

 ى عدد الأعضاء الممثلين للعمال.المال يزيد عل
رئــيس اللجنــة النقابيــة ولا يكــون لــه صــوت معــدود، وفــي حالــة تعــدد اللجــان النقابيــة فــي  -ه

 الشركة تختار النقابة العامة أحد رةساء هذه اللجان.
ويختـــار مجلـــس إدارة الشـــركة القابضـــة مـــن بـــين الأعضـــاء المنصـــوص علـــيهم فـــي البنـــد )ب( 

دارة ويحدد المجلس من يحـل محلـه فـي حالـة غيابـه أو خلـو منصـبه أو عضواً منتدباً يتفرا لة

                                           
( مــــن اللائحــــة التنفيذيـــة؛ إذ تــــنص علــــى أن: ينتخــــب 55وهـــذا القــــانون المــــنظم أشــــارت إليـــه المــــادة ) (70(

 .1973لسنة  73العاملون في الشركة من بينهم أعضاء غير متفرغين بمجلس الإدارة طبقاً للقانون رقم 
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ويتم تنـاول تشـكيل الجمعيـة العامـة للشـركة التابعـة فـي الحـالتين ودور الشـركة القابضـة 
فيها، وذلـك مـن واقـع الأحكـام الـواردة فـي قـانون قطـاع الأعمـال العـام ولائحتـه التنفيذيـة، وذلـك 

 :يعلى النحو التال
ها بأكمل    ش  ركة تمل  ك رأس  مال يالحال  ة ا ول  ى: تش  كيل الجمعي  ة العام  ة للش  ركة التابع  ة الت  

قابض  ة بمفر    ا أو بالش  تراك م  ع ش  ركات قابض  ة أ   رى أو م  ع أش   اص عام  ة أو بن  وك 
 القطاع العام.

تتكـــون لقطــاع الأعمــال العـــام علــى أن: " ي( مـــن القــانون المصـــر 25إذ تــنص المــادة )
تملــك الشــركة القابضــة رأس مالهــا بأكملــه أو تشــترك فــي ملكيتــه  يالجمعيــة العامــة للشــركة التــ

 مع شركات قابضة أخرى أو مع أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام على النحو الآتي:
 رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أو من يحل محله في حالة غيابه، رئيساً. -1
 تتبعها الشركة. يأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة الت -2
العامــــة للشــــركة الجمعيــــة الخبــــرة لا يزيــــد عــــددهم علــــى أربعــــة تختــــارهم  ذويأعضــــاء مــــن  -3

 القابضة.
 عضوان تختارهما اللجنة النقابية. -4

ويحضـــر اجتماعــــات الجمعيـــة العامــــة رئــــيس وأعضـــاء مجلــــس إدارة الشـــركة التابعــــة ومراقبــــو 
 للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود. يالحسابات من الجهاز المركز 

تتطلــب  يلأحــوال التــوتصــدر قــرارات الجمعيــة العامــة بأغلبيــة أصــوات الحاضــرين فيمــا عــدا ا
 للشركة أغلبية خاصة". يفيها اللائحة التنفيذية أو النظام الأساس

 الآتي: –سال  الذكر  –( 25لنص المادة ) يويتض  من السياق القانون
لا يكــون انعقــاد الجمعيــة العامــة صــحيحاً إلا إذا حضــره نصــ  عــدد أعضــائها علــى الأقــل  -1

 بما فيهم رئيس الجمعية.
النصـــ  ا واحـــد( لعــــدد  يجمعيـــة العامـــة العاديـــة بالأغلبيـــة المطلقـــة )أتصـــدر قـــرارات ال -2

 –كقاعــدة عامــة  –أصــوات الحاضــرين. بيــد تصــدر قــرارات الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة 
عـدد أصــوات الحاضـرين( مــن منطلـق أن قــرارات تلــك  يبأغلبيـة ثلثــ يبأغلبيـة موصــوفة )أ

 الجمعية تةثر بشكل فعال على مصير الشركة.
عامـة للشـركة يتض  من التشكيل أن للشركة القابضة السيطرة الكاملـة علـى الجمعيـة الكما  -3

ن رئــيس وأعضــاء مجلــس إدارة الشــركة القابضـة يعتبــروا أعضــاء فــي الجمعيــة التابعـة؛ إذ إ

320

47 
 

 :إجراءات العزل -ثانياا 
  وأعضــاء  معيــة العامــة كــلًا مــن الجمعيــة العامــةهــذه الإجــراءات بــأن يخطــر رئــيس الجتبــدأ

وذلــك قبــل انعقــاد  ،ومــا يســتند إليــه مــن أســباب ذلــك ،لهم برأيــهمجلــس الإدارة المطلــوب عــز 
 .)75(الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل

  ولمن وجه إليه الإخطار من أعضاء مجلس الإدارة أن يناقش ما جاء فيه في مذكرة تـودع
 .)76(سكرتارية الجمعية العامة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل

  العامــة تــلاوة المــذكرة علــى الجمعيــة، ولمقــدم المــذكرة أن يمثــل أمــام يتــولى رئــيس الجمعيــة
 .)77(الجمعية العامة قبل اتخاذ قرارها للرد على أسباب عزله

 78(تتخذ الجمعية قرارها بطريق الاقتراع السرى(. 
  وفــي حالــة عــزل المجلــس الإدارة بأكملــه تصــدر الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة قــراراً بتعيــين

طبقــاً  ،لإدارة الشــركة بصــفة مةقتــة إلــى أن يــتم تشــكيل مجلــس إدارة جديــد مفــوض أو أكثــر
 .)79(لعزلرار اخلال ثلاثة أشهر من تاري  صدور قالقانون لأحكام هذا 

  أما إذا اقتصر العزل علـى رئـيس مجلـس الإدارة أو بعـض أعضـاء المجلـس فيـتم اسـتكمال
 .)80(مدة عضوية سلفه المجلس طبقاً لأحكام هذا القانون، ويكمل العضو الجديد

يتســــم بالفعاليــــة  الــــذيتةديــــه الشــــركة القابضــــة  يويتضــــ  ممــــا تقــــدم مــــدى الــــدور الــــذ
والأهميــة إزاء عــزل رئــيس وأعضــاء مجلــس إدارة الشــركة التابعــة، بســبب مــا تحــوزه أو تتملكــه 

 من أغلبية رأسمالها.
 :الجمعية العامة للشركة التابعة
تشـــكيل الجمعيـــة العامـــة للشـــركة التابعـــة بـــين بالنســـبة لأحكـــام  يفـــرق المشـــرع المصـــر 

تملــك رأســمالها بأكملــه شــركة قابضــة بمفردهــا أو بالاشــتراك مــع شــركات  يالشــركة التابعــة التــ
 يقابضــة أخــرى أو أشــخاص اعتباريــة عامــة أو بنــوك القطــاع العــام وبــين الشــركة التابعــة التــ

 خاص.يساهم في رأسمالها أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع ال

                                           
 .)29( من المادة )2طبقاً للشطر الأول من الفقرة ( )75(
 .)29( من المادة )2الشطر قبل الأخير من الفقرة ) )76(
 .)29( من المادة )2الشطر الأخير من الفقرة ) )77(
 .)29( من المادة )3الشطر الأول من الفقرة ) )78(
 .)29( من المادة )6الفقرة رقم ) )79(
 .)29( من المادة )7الفقرة رقم ) )80(

التنظيم القانوني للشركة القابضة )كشركة مستحدثة( 
الدكتورة/ مـــروة محمد العيسويفي إطار نظام الشركات السعودي الجديد )دراسة مقارنة(
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ويتم تنـاول تشـكيل الجمعيـة العامـة للشـركة التابعـة فـي الحـالتين ودور الشـركة القابضـة 
فيها، وذلـك مـن واقـع الأحكـام الـواردة فـي قـانون قطـاع الأعمـال العـام ولائحتـه التنفيذيـة، وذلـك 

 :يعلى النحو التال
ها بأكمل    ش  ركة تمل  ك رأس  مال يالحال  ة ا ول  ى: تش  كيل الجمعي  ة العام  ة للش  ركة التابع  ة الت  

قابض  ة بمفر    ا أو بالش  تراك م  ع ش  ركات قابض  ة أ   رى أو م  ع أش   اص عام  ة أو بن  وك 
 القطاع العام.

تتكـــون لقطــاع الأعمــال العـــام علــى أن: " ي( مـــن القــانون المصـــر 25إذ تــنص المــادة )
تملــك الشــركة القابضــة رأس مالهــا بأكملــه أو تشــترك فــي ملكيتــه  يالجمعيــة العامــة للشــركة التــ

 مع شركات قابضة أخرى أو مع أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام على النحو الآتي:
 رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أو من يحل محله في حالة غيابه، رئيساً. -1
 تتبعها الشركة. يأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة الت -2
العامــــة للشــــركة الجمعيــــة الخبــــرة لا يزيــــد عــــددهم علــــى أربعــــة تختــــارهم  ذويأعضــــاء مــــن  -3

 القابضة.
 عضوان تختارهما اللجنة النقابية. -4

ويحضـــر اجتماعــــات الجمعيـــة العامــــة رئــــيس وأعضـــاء مجلــــس إدارة الشـــركة التابعــــة ومراقبــــو 
 للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود. يالحسابات من الجهاز المركز 

تتطلــب  يلأحــوال التــوتصــدر قــرارات الجمعيــة العامــة بأغلبيــة أصــوات الحاضــرين فيمــا عــدا ا
 للشركة أغلبية خاصة". يفيها اللائحة التنفيذية أو النظام الأساس

 الآتي: –سال  الذكر  –( 25لنص المادة ) يويتض  من السياق القانون
لا يكــون انعقــاد الجمعيــة العامــة صــحيحاً إلا إذا حضــره نصــ  عــدد أعضــائها علــى الأقــل  -1

 بما فيهم رئيس الجمعية.
النصـــ  ا واحـــد( لعــــدد  يجمعيـــة العامـــة العاديـــة بالأغلبيـــة المطلقـــة )أتصـــدر قـــرارات ال -2

 –كقاعــدة عامــة  –أصــوات الحاضــرين. بيــد تصــدر قــرارات الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة 
عـدد أصــوات الحاضـرين( مــن منطلـق أن قــرارات تلــك  يبأغلبيـة ثلثــ يبأغلبيـة موصــوفة )أ

 الجمعية تةثر بشكل فعال على مصير الشركة.
عامـة للشـركة يتض  من التشكيل أن للشركة القابضة السيطرة الكاملـة علـى الجمعيـة الكما  -3

ن رئــيس وأعضــاء مجلــس إدارة الشــركة القابضـة يعتبــروا أعضــاء فــي الجمعيــة التابعـة؛ إذ إ
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 :إجراءات العزل -ثانياا 
  وأعضــاء  معيــة العامــة كــلًا مــن الجمعيــة العامــةهــذه الإجــراءات بــأن يخطــر رئــيس الجتبــدأ

وذلــك قبــل انعقــاد  ،ومــا يســتند إليــه مــن أســباب ذلــك ،لهم برأيــهمجلــس الإدارة المطلــوب عــز 
 .)75(الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل

  ولمن وجه إليه الإخطار من أعضاء مجلس الإدارة أن يناقش ما جاء فيه في مذكرة تـودع
 .)76(سكرتارية الجمعية العامة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل

  العامــة تــلاوة المــذكرة علــى الجمعيــة، ولمقــدم المــذكرة أن يمثــل أمــام يتــولى رئــيس الجمعيــة
 .)77(الجمعية العامة قبل اتخاذ قرارها للرد على أسباب عزله

 78(تتخذ الجمعية قرارها بطريق الاقتراع السرى(. 
  وفــي حالــة عــزل المجلــس الإدارة بأكملــه تصــدر الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة قــراراً بتعيــين

طبقــاً  ،لإدارة الشــركة بصــفة مةقتــة إلــى أن يــتم تشــكيل مجلــس إدارة جديــد مفــوض أو أكثــر
 .)79(لعزلرار اخلال ثلاثة أشهر من تاري  صدور قالقانون لأحكام هذا 

  أما إذا اقتصر العزل علـى رئـيس مجلـس الإدارة أو بعـض أعضـاء المجلـس فيـتم اسـتكمال
 .)80(مدة عضوية سلفه المجلس طبقاً لأحكام هذا القانون، ويكمل العضو الجديد

يتســــم بالفعاليــــة  الــــذيتةديــــه الشــــركة القابضــــة  يويتضــــ  ممــــا تقــــدم مــــدى الــــدور الــــذ
والأهميــة إزاء عــزل رئــيس وأعضــاء مجلــس إدارة الشــركة التابعــة، بســبب مــا تحــوزه أو تتملكــه 

 من أغلبية رأسمالها.
 :الجمعية العامة للشركة التابعة
تشـــكيل الجمعيـــة العامـــة للشـــركة التابعـــة بـــين بالنســـبة لأحكـــام  يفـــرق المشـــرع المصـــر 

تملــك رأســمالها بأكملــه شــركة قابضــة بمفردهــا أو بالاشــتراك مــع شــركات  يالشــركة التابعــة التــ
 يقابضــة أخــرى أو أشــخاص اعتباريــة عامــة أو بنــوك القطــاع العــام وبــين الشــركة التابعــة التــ

 خاص.يساهم في رأسمالها أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع ال

                                           
 .)29( من المادة )2طبقاً للشطر الأول من الفقرة ( )75(
 .)29( من المادة )2الشطر قبل الأخير من الفقرة ) )76(
 .)29( من المادة )2الشطر الأخير من الفقرة ) )77(
 .)29( من المادة )3الشطر الأول من الفقرة ) )78(
 .)29( من المادة )6الفقرة رقم ) )79(
 .)29( من المادة )7الفقرة رقم ) )80(
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ــــ -1 ــــة العامــــة للشــــركة التابعــــة الت يســــاهم القطــــاع الخــــاص فــــي  يلا يتضــــمن تشــــكيل الجمعي
علــى النحــو  –تمثيــل العــاملين فــي الشــركة  يالخبــرة، كمــا يختفــ ذويرأســمالها أعضــاء مــن 

النســــبة لتشــــكيل الجمعيــــة العامــــة ذلــــك ب –( ســــالفة البيــــان 25المنصــــوص عليــــه بالمــــادة )
 لا يساهم القطاع الخاص في رأسمالها. يللشركة التابعة الت

يســـاهم فـــي رأســـمالها الأفـــراد أو  يتبـــرز ســـيطرة الشـــركة القابضـــة علـــى الشـــركة التابعـــة التـــ -2
 أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص من عدة نواأ:

أعضـــاء فـــي الجمعيـــة العامـــة إن رئـــيس وأعضـــاء مجلـــس إدارة الشـــركة القابضـــة يعتبـــروا  -أ
 يساهم القطاع الخاص في رأسمالها. يللشركة التابعة الت

الشــركة القابضــة أو الأشــخاص الاعتباريــة العامــة أو بنــوك القطــاع  يحــق التصــويت لممثلــ -ب
العـام، أو الأشـخاص الاعتباريـة مـن القطـاع الخـاص أو الأفـراد يكـون بنسـبة كـل مـنهم فـي 

 للشركة. ييقضى به النظام الأساس الذيصويت رأس المال وفقاً لنصاب الت
ــ -ج المــال الحاضــرين فــي رأس أســهم  يتصــدر قــرارات الجمعيــة العامــة بأغلبيــة أصــوات ممثل

ولمـــا كانـــت الشـــركة القابضـــة )ســـواء أكانـــت منفـــردة أو بالاشـــتراك مـــع شـــركات  الاجتمـــاع.
ـــقابضــة أو أشــخاص اعتباريــة عامــة أو أشــخاص مــن القطــاع الخــاص( تملــك أغلبي ة رأس ـ

أغلبيــة حقــوق التصــويت فــي الجمعيــة  –يبالتــال -وز ـــــا تحــــــــة، فإنهـــــة التابعـــــالمــال الشرك
 العامة للشركة التابعة.

مـن  –فـي الغالـب الأعـم  –إن الأفـراد الـذين يسـاهموا فـي رأس مـال الشـركة التابعـة يكونـوا  -د
نمـا اهتمـامهم إزاء ولا يكترثوا بحضـور اجتماعـات الجمعيـة ال –صغار المساهمين  عامـة، وا 

توزع في نهاية كل عام، وقيمة السهم فـي  يالشركة ينحصر في الحصول على الأرباأ الت
بورصــة الأوراق المالــة. ومــن ثــم، فــإن غيــاب هــةلاء المســاهمين مــن شــأنه تعضــيد ســيطرة 

 تحقق مصلحتها. يالشركة القابضة على الشركة التابعة واستصدار القرارات الت
( و 29( و )25وفقــاً لترتيــب أحكــام المــواد ( –فــي ضــوء مــا تــم ســرده  –لقــول ويمكــن ا

المتعلقــة بــإدارة الشــركة التابعــة، إن اســتقلال الأخيــرة فــي مواجهــة  ي( مــن القــانون المصــر 26(
، إذ تظـــل يأو ظـــاهر  يالشـــركة القابضـــة لا يعـــدو فـــي حقيقتـــه أن يكـــون ســـوى اســـتقلال صـــور 

 إدارة الشركات التابعة، بل ومصيرها في يد الشركة القابضة.سلطة اتخاذ القرارات المتعلقة ب
أفـــرد قانونـــاً خاصـــاً يتضـــمن العديـــد مـــن الأحكـــام التنظـــيم  ييراعـــى أن المشـــرع المصـــر 

هــو  –بالتحديــد الســال  تبيانــه  –للشــركة القابضــة وعلاقاتهــا بالشــركات التابعــة لهــا  يالقــانون
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الخبــرة يــتم اختيــارهم بواســطة الجمعيــة ي العامــة للشــركة التابعــة، كمــا أن الأعضــاء مــن ذ
 العامة للشركة القابضة.

يس  ا م القط  اع ال   اص ف  ي  يالحال  ة الثاني  ة: تش  كيل الجمعي  ة العام  ة للش  ركة التابع  ة الت  
 .رأسمالها

تتكـــون لقطــاع الأعمــال العـــام علــى أن: " ي( مـــن القــانون المصـــر 26إذ تــنص المــادة )
يســاهم فـــي رأس مالهـــا مــع الشـــركة القابضــة أفـــراد أو أشـــخاص  يالجمعيــة العامـــة للشــركة التـــ

 اع الخاص على النحو الآتي:اعتبارية من القط
 رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أو من يحل محله عند غيابه، رئيساً. -1
 تتبعها الشركة. يأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة الت -2
المســـاهمون مـــن الأفـــراد أو الأشـــخاص الاعتباريـــة مـــن القطـــاع الخـــاص، يكـــون لهـــم حـــق  -3

و بطريق الإنابة بشرط أن تكـون ثابتـة فـي حضور الجمعية العامة بالأصالة على أنفسهم أ
وأن يكـون الوكيـل مسـاهماً، مـا لـم يشـترط نظـام الشـركة للحضـور حيـازة عـدد  يتوكيل كتـاب

من الأسهم، ومع ذلك يكون لكل مساهم حائز لعشـرة أسـهم علـى الأقـل حـق الحضـور ولـو 
 .(81(للشركة بغير ذلك" يقضى النظام الأساس

لشـركة القابضـة أو الأشـخاص العامـة أو بنـوك القطـاع ا يويكون حق التصويت لممثل"
العام أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد بنسبة نصيب كل منهم فـي رأس 

 .(82(للشركة" ييقضى به النظام الأساس الذيالمال وفقاً لنصاب التصويت 
ل الحاضــرين أســهم رأس المــا يلــالجمعيــة العامــة بأغلبيــة أصــوات ممثوتصــدر قــرارات "

للشــــركة أغلبيـــــة  يتتطلــــب فيهــــا اللائحــــة التنفيذيــــة النظــــام الأساســــ يفيمــــا عــــدا الأحــــوال التــــ
 .(83(خاصة"
ويحضـــر اجتماعـــات الجمعيـــة العامـــة رئـــيس وأعضـــاء مجلـــس إدارة الشـــركة ومراقبـــو "

 .(84(دون أن يكون لهم صوت معدود" يالحسابات من الجهاز المركز 
بعـض الاعتبـارات  –سـال  الـذكر  –( 26المـادة ) لـنص يويتض  مـن السـياق القـانون

 القانونية الآتية:
                                           

 .( من القانون السابق الإشارة إليه26من المادة ) (1طبقاً لنص الفقرة ( (81(
 .( من ذات القانون26( من المادة )2طبقاً لنص الفقرة ( (82(
 .( من القانون ذاته26( من المادة )3طبقاً لنص الفقرة ( (83(
 .(26( والأخيرة من المادة )4الفقرة للفقرة ) (84(

التنظيم القانوني للشركة القابضة )كشركة مستحدثة( 
الدكتورة/ مـــروة محمد العيسويفي إطار نظام الشركات السعودي الجديد )دراسة مقارنة(
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ــــ -1 ــــة العامــــة للشــــركة التابعــــة الت يســــاهم القطــــاع الخــــاص فــــي  يلا يتضــــمن تشــــكيل الجمعي
علــى النحــو  –تمثيــل العــاملين فــي الشــركة  يالخبــرة، كمــا يختفــ ذويرأســمالها أعضــاء مــن 

النســــبة لتشــــكيل الجمعيــــة العامــــة ذلــــك ب –( ســــالفة البيــــان 25المنصــــوص عليــــه بالمــــادة )
 لا يساهم القطاع الخاص في رأسمالها. يللشركة التابعة الت

يســـاهم فـــي رأســـمالها الأفـــراد أو  يتبـــرز ســـيطرة الشـــركة القابضـــة علـــى الشـــركة التابعـــة التـــ -2
 أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص من عدة نواأ:

أعضـــاء فـــي الجمعيـــة العامـــة إن رئـــيس وأعضـــاء مجلـــس إدارة الشـــركة القابضـــة يعتبـــروا  -أ
 يساهم القطاع الخاص في رأسمالها. يللشركة التابعة الت

الشــركة القابضــة أو الأشــخاص الاعتباريــة العامــة أو بنــوك القطــاع  يحــق التصــويت لممثلــ -ب
العـام، أو الأشـخاص الاعتباريـة مـن القطـاع الخـاص أو الأفـراد يكـون بنسـبة كـل مـنهم فـي 

 للشركة. ييقضى به النظام الأساس الذيصويت رأس المال وفقاً لنصاب الت
ــ -ج المــال الحاضــرين فــي رأس أســهم  يتصــدر قــرارات الجمعيــة العامــة بأغلبيــة أصــوات ممثل

ولمـــا كانـــت الشـــركة القابضـــة )ســـواء أكانـــت منفـــردة أو بالاشـــتراك مـــع شـــركات  الاجتمـــاع.
ـــقابضــة أو أشــخاص اعتباريــة عامــة أو أشــخاص مــن القطــاع الخــاص( تملــك أغلبي ة رأس ـ

أغلبيــة حقــوق التصــويت فــي الجمعيــة  –يبالتــال -وز ـــــا تحــــــــة، فإنهـــــة التابعـــــالمــال الشرك
 العامة للشركة التابعة.

مـن  –فـي الغالـب الأعـم  –إن الأفـراد الـذين يسـاهموا فـي رأس مـال الشـركة التابعـة يكونـوا  -د
نمـا اهتمـامهم إزاء ولا يكترثوا بحضـور اجتماعـات الجمعيـة ال –صغار المساهمين  عامـة، وا 

توزع في نهاية كل عام، وقيمة السهم فـي  يالشركة ينحصر في الحصول على الأرباأ الت
بورصــة الأوراق المالــة. ومــن ثــم، فــإن غيــاب هــةلاء المســاهمين مــن شــأنه تعضــيد ســيطرة 

 تحقق مصلحتها. يالشركة القابضة على الشركة التابعة واستصدار القرارات الت
( و 29( و )25وفقــاً لترتيــب أحكــام المــواد ( –فــي ضــوء مــا تــم ســرده  –لقــول ويمكــن ا

المتعلقــة بــإدارة الشــركة التابعــة، إن اســتقلال الأخيــرة فــي مواجهــة  ي( مــن القــانون المصــر 26(
، إذ تظـــل يأو ظـــاهر  يالشـــركة القابضـــة لا يعـــدو فـــي حقيقتـــه أن يكـــون ســـوى اســـتقلال صـــور 

 إدارة الشركات التابعة، بل ومصيرها في يد الشركة القابضة.سلطة اتخاذ القرارات المتعلقة ب
أفـــرد قانونـــاً خاصـــاً يتضـــمن العديـــد مـــن الأحكـــام التنظـــيم  ييراعـــى أن المشـــرع المصـــر 

هــو  –بالتحديــد الســال  تبيانــه  –للشــركة القابضــة وعلاقاتهــا بالشــركات التابعــة لهــا  يالقــانون
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الخبــرة يــتم اختيــارهم بواســطة الجمعيــة ي العامــة للشــركة التابعــة، كمــا أن الأعضــاء مــن ذ
 العامة للشركة القابضة.

يس  ا م القط  اع ال   اص ف  ي  يالحال  ة الثاني  ة: تش  كيل الجمعي  ة العام  ة للش  ركة التابع  ة الت  
 .رأسمالها

تتكـــون لقطــاع الأعمــال العـــام علــى أن: " ي( مـــن القــانون المصـــر 26إذ تــنص المــادة )
يســاهم فـــي رأس مالهـــا مــع الشـــركة القابضــة أفـــراد أو أشـــخاص  يالجمعيــة العامـــة للشــركة التـــ

 اع الخاص على النحو الآتي:اعتبارية من القط
 رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أو من يحل محله عند غيابه، رئيساً. -1
 تتبعها الشركة. يأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة الت -2
المســـاهمون مـــن الأفـــراد أو الأشـــخاص الاعتباريـــة مـــن القطـــاع الخـــاص، يكـــون لهـــم حـــق  -3

و بطريق الإنابة بشرط أن تكـون ثابتـة فـي حضور الجمعية العامة بالأصالة على أنفسهم أ
وأن يكـون الوكيـل مسـاهماً، مـا لـم يشـترط نظـام الشـركة للحضـور حيـازة عـدد  يتوكيل كتـاب

من الأسهم، ومع ذلك يكون لكل مساهم حائز لعشـرة أسـهم علـى الأقـل حـق الحضـور ولـو 
 .(81(للشركة بغير ذلك" يقضى النظام الأساس

لشـركة القابضـة أو الأشـخاص العامـة أو بنـوك القطـاع ا يويكون حق التصويت لممثل"
العام أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد بنسبة نصيب كل منهم فـي رأس 

 .(82(للشركة" ييقضى به النظام الأساس الذيالمال وفقاً لنصاب التصويت 
ل الحاضــرين أســهم رأس المــا يلــالجمعيــة العامــة بأغلبيــة أصــوات ممثوتصــدر قــرارات "

للشــــركة أغلبيـــــة  يتتطلــــب فيهــــا اللائحــــة التنفيذيــــة النظــــام الأساســــ يفيمــــا عــــدا الأحــــوال التــــ
 .(83(خاصة"
ويحضـــر اجتماعـــات الجمعيـــة العامـــة رئـــيس وأعضـــاء مجلـــس إدارة الشـــركة ومراقبـــو "

 .(84(دون أن يكون لهم صوت معدود" يالحسابات من الجهاز المركز 
بعـض الاعتبـارات  –سـال  الـذكر  –( 26المـادة ) لـنص يويتض  مـن السـياق القـانون

 القانونية الآتية:
                                           

 .( من القانون السابق الإشارة إليه26من المادة ) (1طبقاً لنص الفقرة ( (81(
 .( من ذات القانون26( من المادة )2طبقاً لنص الفقرة ( (82(
 .( من القانون ذاته26( من المادة )3طبقاً لنص الفقرة ( (83(
 .(26( والأخيرة من المادة )4الفقرة للفقرة ) (84(
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بشـــرط ألا تتجـــاوز ثـــلاث ســـنوات، ويجـــوز إعـــادة انتخـــاب أعضـــاء مجلـــس مـــا لـــم يـــنص نظـــام 
ـــك، ويبـــين نظـــام الشـــركة الأ يالشـــركات الأساســـ ـــر ذل ـــى غي ـــة انتهـــاء عضـــوية  يساســـعل كيفي

المجلس أو إنهائها بطلب من مجلس الإدارة. ومع ذلك يجـوز للجمعيـة العامـة العاديـة فـي كـل 
علــى  يوقــت عــزل جميــع أعضــاء مجلــس الإدارة أو بعضــهم ولــو نــص نظــام الشــركة الأساســ

قـع غير ذلك، وذلك دون إخلال بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بـالتعويض إذا و 
العــزل لســبب غيــر مقبــول أو فــي وقــت غيــر مناســب. ولعضــو مجلــس الإدارة أن يعتــزل بشــرط 

لا كـان مسـ الاعتـزال مـن ولًا قبـل الشـركة عمـا يترتـب علـى ة أن يكون ذلك في وقـت مناسـب، وا 
 ."أضرار

إذا قـــدم رئـــيس وأعضـــاء مجلـــس ( مـــن ذات النظـــام علـــى أنـــه: "69ة )كمـــا تـــنص المـــاد
ســتقالاتهم، أو إذا لــم تــتمكن الجمعيــة العامــة مــن انتخــاب مجلــس إدارة إدارة شــركة المســاهمة ا

لجنـة للشركة، فعلى الوزير، أو مجلس الهيئة في الشركات المدرجة في السوق المالية، تشكيل 
يــراه مناسـباً، ويعـين لهـا رئيسـاً ونائبـاً لـه مــن  الـذيالخبـرة والاختصـاص بالعـدد  ذويمةقتـة مـن 

شــرا  علــى إدارة الشــركة، ودعــوة الجمعيــة العامــة للاجتمــاع خــلال بــين أعضــائها، لتتــولى الإ
مدة لا تزيد علـى ثلاثـة أشـهر مـن تـاري  تشـكيل اللجنـة المـذكورة، لانتخـاب مجلـس إدارة جديـد 

 ."للشركة
بعـــض الاعتبـــارات القانونيـــة  –ســـالفة الـــذكر  –ويســـتخلص ممـــا تـــم ســـرده مـــن أحكـــام 

 الآتية:
تمتلـك الشـركة القابضـة أكثـر مـن نصـ  رأس  يالتابعـة التـإن تشكيل مجلس إدارة الشركة  -1

مالها تسيطر علـى هـذا المجلـس، حيـث تسـتأثر بتعيـين نصـ  عـدد أعضـاء مجلـس إدارة. 
وبـــذلك تكـــون أغلبيـــة أعضـــاء مجلـــس إدارة الشـــركة التابعـــة ممثلـــة للشـــركة القابضـــة الأمـــر 

 يلشـــركة التابعـــة وبالتـــاليخولهـــا ســـلطة التـــأثير علـــى اتخـــاذ القـــرار فـــي مجلـــس إدارة ا الــذي
 السيطرة على الشركة.

تكــــون أغلبيــــة أعضــــاءها ممثلــــة للشــــركة  يالتــــ –تتــــولى الجمعيــــة العامــــة للشــــركة التابعــــة  -2
 انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. –القابضة 

مجلس إدارة الشركة التابعة يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقـل عـن ثلاثـة ولا يزيـد  -3
 على أحد عشر.

 ارة الشركة يعين لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد.مجلس إد -4
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ن  يعمـال العـام. بيـد أن المشـرع السـعودالخاص بقطاع الأ م1991لسنة  203القانون رقم  وا 
الجديــد، إلا أنــه  يفــي نظــام الشــركات الســعود –كشــركة مســتحدثة  –اعتــد بالشــركة القابضــة 
لتلــك الشــركة مــن خــلال بعــض مــواد معــدودات، بســبب أن المشــرع  يمعالجتــه للتنظــيم القــانون

صـوص عليهـا فـي نظـام عول في هذا الصدد على الإحالة إلى الأحكام الأخـرى المن يالسعود
تتخــذه، وهــو  الــذيالتابعــة  الشــركةبــدورها علــى نــوع  يالجديــد، بحيــث تســر  يالشــركات الســعود

تخضــع الشـركة القابضــة ن ذات النظـام، حيــث تـنص علـى أن: "( مـ186الأمـر أكدتـه المــادة )
نــوع للأحكــام الــواردة فــي هــذا البــاب ومــا لا يتعــارض معهــا مــن الأحكــام المقــررة النظــام وفقــاً ل

 اتخذته. الذيالشركة 
قــد تتخــذ  –( ولمــا ســبق بيانــه 182/1طبقــاً للمــادة ( –ومــن منطلــق أن الشــركة التابعــة 

الرجـوع إلـى أحكـام نظـام  يالمحدودة، فـإن ذلـك يقتضـ مسةوليةشركة مساهمة أو شركة ذات ال
قـد  يتـللوقـو  علـى مـدى العلاقـة بـين الشـركة القابضـة والشـركة التابعـة ال يالشركات السـعود

 المحدودة من خلال هذين الجانبين: مسةوليةتكون شركة مساهمة أو شركة ذات ال
 .تت ذ شركة مسا مة يأولا: علاقة الشركة القابضة بالشركة التابعة الت

تملـــك أكثـــر مـــن  –( مـــن النظـــام 182/1طبقـــاً للمـــادة ( –يراعـــى أن الشـــركة القابضـــة 
 نص  رأس مالك شركة المساهمة )شركة تابعة(.

 :مجلس إ ارة الشركة المسا مة )كشركة تابعة( -
 ( من النظام على أن:68تنص المادة )

عـدد أعضـائه، علـى ألا  ية المساهمة مجلس إدارة يحدد نظام الشـركة الأساســر شركـيدي -1"
 يقل عن ثلاثة ولا يزيد على أحد عشر.

ارة، وذلــك يحــق لكــل مســاهم ترشــي  نفســه أو شــخص آخــر أو أكثــر لعضــوية مجلــس الإد -2
 في حدود نسبة ملكيته في رأس المال".

ويتض  ممـا سـبق الشـركة القابضـة تسـيطر علـى مجلـس إدارة الشـركة المسـاهمة بحكـم 
مـن المـادة  2ما تمتلكه من أكثر مـن رأس مـال طبقـاً للشـطر الأخيـر المنصـوص عليـه بـالفقرة 

)68.) 
 :تشكيل مجلس إ ارة الشركة المسا مة وعزل  -

تنتخــــب الجمعيــــة علــــى أن: " –فــــي هــــذا الصــــدد–( 38( مــــن المــــادة )3تــــنص الفقــــرة )
، يالعامــة العاديــة أعضــاء مجلــس الإدارة للمــدة المنصــوص عليهــا فــي نظــام الشــركة الأساســ

التنظيم القانوني للشركة القابضة )كشركة مستحدثة( 
الدكتورة/ مـــروة محمد العيسويفي إطار نظام الشركات السعودي الجديد )دراسة مقارنة(
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بشـــرط ألا تتجـــاوز ثـــلاث ســـنوات، ويجـــوز إعـــادة انتخـــاب أعضـــاء مجلـــس مـــا لـــم يـــنص نظـــام 
ـــك، ويبـــين نظـــام الشـــركة الأ يالشـــركات الأساســـ ـــر ذل ـــى غي ـــة انتهـــاء عضـــوية  يساســـعل كيفي

المجلس أو إنهائها بطلب من مجلس الإدارة. ومع ذلك يجـوز للجمعيـة العامـة العاديـة فـي كـل 
علــى  يوقــت عــزل جميــع أعضــاء مجلــس الإدارة أو بعضــهم ولــو نــص نظــام الشــركة الأساســ

قـع غير ذلك، وذلك دون إخلال بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بـالتعويض إذا و 
العــزل لســبب غيــر مقبــول أو فــي وقــت غيــر مناســب. ولعضــو مجلــس الإدارة أن يعتــزل بشــرط 

لا كـان مسـ الاعتـزال مـن ولًا قبـل الشـركة عمـا يترتـب علـى ة أن يكون ذلك في وقـت مناسـب، وا 
 ."أضرار

إذا قـــدم رئـــيس وأعضـــاء مجلـــس ( مـــن ذات النظـــام علـــى أنـــه: "69ة )كمـــا تـــنص المـــاد
ســتقالاتهم، أو إذا لــم تــتمكن الجمعيــة العامــة مــن انتخــاب مجلــس إدارة إدارة شــركة المســاهمة ا

لجنـة للشركة، فعلى الوزير، أو مجلس الهيئة في الشركات المدرجة في السوق المالية، تشكيل 
يــراه مناسـباً، ويعـين لهـا رئيسـاً ونائبـاً لـه مــن  الـذيالخبـرة والاختصـاص بالعـدد  ذويمةقتـة مـن 

شــرا  علــى إدارة الشــركة، ودعــوة الجمعيــة العامــة للاجتمــاع خــلال بــين أعضــائها، لتتــولى الإ
مدة لا تزيد علـى ثلاثـة أشـهر مـن تـاري  تشـكيل اللجنـة المـذكورة، لانتخـاب مجلـس إدارة جديـد 

 ."للشركة
بعـــض الاعتبـــارات القانونيـــة  –ســـالفة الـــذكر  –ويســـتخلص ممـــا تـــم ســـرده مـــن أحكـــام 

 الآتية:
تمتلـك الشـركة القابضـة أكثـر مـن نصـ  رأس  يالتابعـة التـإن تشكيل مجلس إدارة الشركة  -1

مالها تسيطر علـى هـذا المجلـس، حيـث تسـتأثر بتعيـين نصـ  عـدد أعضـاء مجلـس إدارة. 
وبـــذلك تكـــون أغلبيـــة أعضـــاء مجلـــس إدارة الشـــركة التابعـــة ممثلـــة للشـــركة القابضـــة الأمـــر 

 يلشـــركة التابعـــة وبالتـــاليخولهـــا ســـلطة التـــأثير علـــى اتخـــاذ القـــرار فـــي مجلـــس إدارة ا الــذي
 السيطرة على الشركة.

تكــــون أغلبيــــة أعضــــاءها ممثلــــة للشــــركة  يالتــــ –تتــــولى الجمعيــــة العامــــة للشــــركة التابعــــة  -2
 انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. –القابضة 

مجلس إدارة الشركة التابعة يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقـل عـن ثلاثـة ولا يزيـد  -3
 على أحد عشر.

 ارة الشركة يعين لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد.مجلس إد -4
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ن  يعمـال العـام. بيـد أن المشـرع السـعودالخاص بقطاع الأ م1991لسنة  203القانون رقم  وا 
الجديــد، إلا أنــه  يفــي نظــام الشــركات الســعود –كشــركة مســتحدثة  –اعتــد بالشــركة القابضــة 
لتلــك الشــركة مــن خــلال بعــض مــواد معــدودات، بســبب أن المشــرع  يمعالجتــه للتنظــيم القــانون

صـوص عليهـا فـي نظـام عول في هذا الصدد على الإحالة إلى الأحكام الأخـرى المن يالسعود
تتخــذه، وهــو  الــذيالتابعــة  الشــركةبــدورها علــى نــوع  يالجديــد، بحيــث تســر  يالشــركات الســعود

تخضــع الشـركة القابضــة ن ذات النظـام، حيــث تـنص علـى أن: "( مـ186الأمـر أكدتـه المــادة )
نــوع للأحكــام الــواردة فــي هــذا البــاب ومــا لا يتعــارض معهــا مــن الأحكــام المقــررة النظــام وفقــاً ل

 اتخذته. الذيالشركة 
قــد تتخــذ  –( ولمــا ســبق بيانــه 182/1طبقــاً للمــادة ( –ومــن منطلــق أن الشــركة التابعــة 

الرجـوع إلـى أحكـام نظـام  يالمحدودة، فـإن ذلـك يقتضـ مسةوليةشركة مساهمة أو شركة ذات ال
قـد  يتـللوقـو  علـى مـدى العلاقـة بـين الشـركة القابضـة والشـركة التابعـة ال يالشركات السـعود

 المحدودة من خلال هذين الجانبين: مسةوليةتكون شركة مساهمة أو شركة ذات ال
 .تت ذ شركة مسا مة يأولا: علاقة الشركة القابضة بالشركة التابعة الت

تملـــك أكثـــر مـــن  –( مـــن النظـــام 182/1طبقـــاً للمـــادة ( –يراعـــى أن الشـــركة القابضـــة 
 نص  رأس مالك شركة المساهمة )شركة تابعة(.

 :مجلس إ ارة الشركة المسا مة )كشركة تابعة( -
 ( من النظام على أن:68تنص المادة )

عـدد أعضـائه، علـى ألا  ية المساهمة مجلس إدارة يحدد نظام الشـركة الأساســر شركـيدي -1"
 يقل عن ثلاثة ولا يزيد على أحد عشر.

ارة، وذلــك يحــق لكــل مســاهم ترشــي  نفســه أو شــخص آخــر أو أكثــر لعضــوية مجلــس الإد -2
 في حدود نسبة ملكيته في رأس المال".

ويتض  ممـا سـبق الشـركة القابضـة تسـيطر علـى مجلـس إدارة الشـركة المسـاهمة بحكـم 
مـن المـادة  2ما تمتلكه من أكثر مـن رأس مـال طبقـاً للشـطر الأخيـر المنصـوص عليـه بـالفقرة 

)68.) 
 :تشكيل مجلس إ ارة الشركة المسا مة وعزل  -

تنتخــــب الجمعيــــة علــــى أن: " –فــــي هــــذا الصــــدد–( 38( مــــن المــــادة )3تــــنص الفقــــرة )
، يالعامــة العاديــة أعضــاء مجلــس الإدارة للمــدة المنصــوص عليهــا فــي نظــام الشــركة الأساســ
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فعـل الـوزير أو مجلـس الهيئـة فـي تتمكن الجمعية العامة من انتخاب مجلس إدارة الشـركة، 

تشـــكيل لجنـــة  –مـــن النظـــام ) 69(طبقـــاً للمـــادة  –الشـــركات المدرجـــة فـــي الســـوق الماليـــة 
الخبــرة والاختصــاص، لتتــولى الإشــرا  علــى إدارة الشــركة بصــفة مةقتــة،  ذوي مةقتــة مــن

ودعـــوة الجمعيـــة العامـــة للاجتمـــاع خـــلال مـــدة لا تزيـــد علـــى ثلاثـــة أشـــهر مـــن تـــاري  قـــرار 
 الوزير أو من تاري  تشكيل اللجنة المذكورة، لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

 :بعة(الجمعية العامة لشركة المسا مة )كشركة تا -
علـــى حـــق جميـــع المســـاهمين فـــي حضـــور اجتماعـــات الجمعيـــة  يأكـــد المشـــرع الســـعود

العامــة باعتبــار هــذا الحــق مــن الحقــوق الملازمــة لوصــ  المســاهم. ومــن ثــم، لا يجــوز حرمــان 
 ولا يتم تعليق ذلك الحق على حيازة عدد معين من الأسهم. ،المساهم من هذا الحق
الجديـــد علـــى أن:  يمـــن نظـــام الشـــركات الســـعود) 86( مـــن المـــادة )2وتـــنص الفقـــرة )

 يلكــل مســـاهم حـــق حضـــور الجمعيـــات العامـــة للمســـاهمين، ولـــو نـــص نظـــام الشـــركة الأساســـ"
على غير ذلك، ولـه فـي ذلـك أن يوكـل عنـه شخصـاً آخـر مـن غيـر أعضـاء مجلـس الإدارة أو 

 الشركة في حضور الجمعية العامة". يعامل
بحضــور اجتماعــات الجمعيــة العامــة، بــل يمكــن أن ولا يشــترط أن يقــوم المســاهم نفســه 

 .أو عاملى الشركة ينيب عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة
بتقريــره لكــل مســاهم  ين مســلك المشــرع الســعودإ - مــن وجهــة نظــري -يمكــن القــول و 

حــق حضــور الجمعيـــات العامــة للمســـاهمين ســواء بالأصــالة أو بالنيابـــة، ويكــون قـــد نجــ  فـــي 
غار المســاهمين فــي مواجهــة الشــركة بكفالــة حقهــم فــي حضــور اجتماعــات الجمعيــة حمايــة صــ

 .)87(العامة دون تعليق ذلك على حيازة عدد معين من الأسهم
يجــــوز عقــــد اجتماعــــات : "( مــــن ذات المــــادة المــــذكور علــــى أنــــه3كمــــا تــــنص الفقــــرة )

راتهـا بواسـطة وسـائل شتراك فـي مـداولاتها والتصـويت علـى قراالاالجمعيات العامة للمساهمين و 
 تضعها الجهة المختصة". يالتقنية الحديثة، بحسب الضوابط الت

أجــاز للمســاهمين التصــويت علــى قــرارات الجمعيــة  –ســالفة الــذكر  –) 3نــص الفقــرة )
 –مــن وجهــة نظــر الباحثــة  –العامــة بواســطة وســائل التقنيــة الحديثــة، فــإن تلــك الإجــازة تعنــى 

                                           
 41بموجــب المــادة  –كــان يجيــز م 1954لســنة  26الملغــى رقــم  يصــر يراعــى أن قــانون الشــركات الم )87(

لنظام الشركة أن تشترط على المساهم حيازة عدد معين من الأسـهم بشـرط ألا يتجـاوز عشـر أسـهم،  –منه 
 حضور في اجتماعات الجمعية العامة.وذلك لجواز ال

32653 
 

 هم:عزل أعضاء مجلس الإ ارة أو بعض -
 يالاختصـــاص بعـــزل جميـــع أعضـــاء الإدارة أو بعضـــهم فـــي أ يعقـــد المشـــرع الســـعود

علـى غيـر ذلـك". وتلـك العبـارة  يوقت للجمعية العامة العادية "ولو نـص نظـام الشـركة الأساسـ
 الآتي: يظور القانونالواردة بالنص تفيد من المن

إن حق الجمعية العامة العادية في هذا الشأن هو حق أصيل حق الجمعيـة العامـة العاديـة  -1
 –إذاً  –نـص آمـر يتعلـق بالنظـام العـام. ومـن ثـم، فـلا قيمـة  في العزل هو مكفـول بموجـب

 يد هذا الحق أو يسلبه أو يخالفه.قللشركة، ي يشرط في النظام الأساس يلأ
ة عضــــويته العامــــة أن تســــتعمل حقهــــا فــــي عــــزل أعضــــاء المجلــــس أثنــــاء مــــدإن للجمعيــــة  -2

وقـــت، حتــى ولـــو لــم تكـــن مســألة العـــزل واردة ضــمن جـــدول جمــيعهم أو بعضـــهم، فــي أى 
  الأعمال.

إلــى أنــه يبــدو  –فــي تبريــر حــق الجمعيـة العامــة فــي هــذا الشـأن  –ذهـب جانــب مــن الفقـه و 
ــــة هــــذا الحــــق هــــو ا ــــى إعطــــاء الجمعي ــــس الإدارة أن الباعــــث عل ــــة فــــي إخضــــاع مجل لرغب

لســلطاتها لاســيما وأن للمجلــس، بمــا يتمتــع بــه مــن ســلطات واســعة، الســيادة الفعليــة علــى 
تمثــل وتحمــى مصــال   يشــئون الشــركة ممــا يقتضــى إخضــاعه لرقابــة الجمعيــة العامــة التــ

 .)85(المساهمين
ذا كان عضـو مجلـس الإدارة يقـوم  -3 لشـركة، فـإن بوظيفـة أخـرى فـي ا –فـي ذات الوقـت  –وا 

عزلــه مــن عضــوية المجلــس لا يســتتبع عزلــه مــن الوظيفــة الأخــرى، إذ يخضــع العــزل مــن 
 هذه الوظيفة للقواعد الخاصة بها.

( مـــن المـــادة 1مـــن الفقـــرة )طبقـــاً للشـــطر قبيـــل الأخيـــر  –لعضـــو مجلـــس الإدارة المعـــزول  -4
عـزل لسـبب غيـر الحق في المطالبة بـالتعويض فـي حـالتين؛ إذا تـم ال –( سالفة الذكر 68(

 .)86(مقبول، أو في وقت غير مناسب
ذا كان لعضو مجلس الإدارة  -5  –( 68/1طبقاً للشطر الأخير سال  الذكر من المـادة ( –وا 

لا كــان فــي  أن ذلــك مشـروطاً أن يكــون ذلــك فــي وقـت مناســب، وا  الحـق فــي أن يعتــزل، إلا
 تحيق بالشركة.المقابل مسئولًا قبل الشركة عما يترتب على الاعتزال من أضرار 

                                           
 .287، صم2009الجامعة الجديدة الإسكندرية، ، الشركات التجارية، دار يد. محمد فريد العرين )85(
تنـدرج فـي نطـاق السـلطة التقديريـة  ييراعى أن هاتين الحالتين تعـدا مـن قبيـل المسـائل الموضـوعية التـ )86(

 .لمحكمة الموضوع، ولا رقابة عليها من المحكمة الأعلى، متى شيدت حيثيات حكمها على أسباب سائغة
التنظيم القانوني للشركة القابضة )كشركة مستحدثة( 
الدكتورة/ مـــروة محمد العيسويفي إطار نظام الشركات السعودي الجديد )دراسة مقارنة(
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في حالة استقالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة أو عزلهم جميعهم أو إذا لـم  -6
فعـل الـوزير أو مجلـس الهيئـة فـي تتمكن الجمعية العامة من انتخاب مجلس إدارة الشـركة، 

تشـــكيل لجنـــة  –مـــن النظـــام ) 69(طبقـــاً للمـــادة  –الشـــركات المدرجـــة فـــي الســـوق الماليـــة 
الخبــرة والاختصــاص، لتتــولى الإشــرا  علــى إدارة الشــركة بصــفة مةقتــة،  ذوي مةقتــة مــن

ودعـــوة الجمعيـــة العامـــة للاجتمـــاع خـــلال مـــدة لا تزيـــد علـــى ثلاثـــة أشـــهر مـــن تـــاري  قـــرار 
 الوزير أو من تاري  تشكيل اللجنة المذكورة، لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

 :بعة(الجمعية العامة لشركة المسا مة )كشركة تا -
علـــى حـــق جميـــع المســـاهمين فـــي حضـــور اجتماعـــات الجمعيـــة  يأكـــد المشـــرع الســـعود

العامــة باعتبــار هــذا الحــق مــن الحقــوق الملازمــة لوصــ  المســاهم. ومــن ثــم، لا يجــوز حرمــان 
 ولا يتم تعليق ذلك الحق على حيازة عدد معين من الأسهم. ،المساهم من هذا الحق
الجديـــد علـــى أن:  يمـــن نظـــام الشـــركات الســـعود) 86( مـــن المـــادة )2وتـــنص الفقـــرة )

 يلكــل مســـاهم حـــق حضـــور الجمعيـــات العامـــة للمســـاهمين، ولـــو نـــص نظـــام الشـــركة الأساســـ"
على غير ذلك، ولـه فـي ذلـك أن يوكـل عنـه شخصـاً آخـر مـن غيـر أعضـاء مجلـس الإدارة أو 

 الشركة في حضور الجمعية العامة". يعامل
بحضــور اجتماعــات الجمعيــة العامــة، بــل يمكــن أن ولا يشــترط أن يقــوم المســاهم نفســه 

 .أو عاملى الشركة ينيب عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة
بتقريــره لكــل مســاهم  ين مســلك المشــرع الســعودإ - مــن وجهــة نظــري -يمكــن القــول و 

حــق حضــور الجمعيـــات العامــة للمســـاهمين ســواء بالأصــالة أو بالنيابـــة، ويكــون قـــد نجــ  فـــي 
غار المســاهمين فــي مواجهــة الشــركة بكفالــة حقهــم فــي حضــور اجتماعــات الجمعيــة حمايــة صــ

 .)87(العامة دون تعليق ذلك على حيازة عدد معين من الأسهم
يجــــوز عقــــد اجتماعــــات : "( مــــن ذات المــــادة المــــذكور علــــى أنــــه3كمــــا تــــنص الفقــــرة )

راتهـا بواسـطة وسـائل شتراك فـي مـداولاتها والتصـويت علـى قراالاالجمعيات العامة للمساهمين و 
 تضعها الجهة المختصة". يالتقنية الحديثة، بحسب الضوابط الت

أجــاز للمســاهمين التصــويت علــى قــرارات الجمعيــة  –ســالفة الــذكر  –) 3نــص الفقــرة )
 –مــن وجهــة نظــر الباحثــة  –العامــة بواســطة وســائل التقنيــة الحديثــة، فــإن تلــك الإجــازة تعنــى 

                                           
 41بموجــب المــادة  –كــان يجيــز م 1954لســنة  26الملغــى رقــم  يصــر يراعــى أن قــانون الشــركات الم )87(

لنظام الشركة أن تشترط على المساهم حيازة عدد معين من الأسـهم بشـرط ألا يتجـاوز عشـر أسـهم،  –منه 
 حضور في اجتماعات الجمعية العامة.وذلك لجواز ال
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 هم:عزل أعضاء مجلس الإ ارة أو بعض -
 يالاختصـــاص بعـــزل جميـــع أعضـــاء الإدارة أو بعضـــهم فـــي أ يعقـــد المشـــرع الســـعود

علـى غيـر ذلـك". وتلـك العبـارة  يوقت للجمعية العامة العادية "ولو نـص نظـام الشـركة الأساسـ
 الآتي: يظور القانونالواردة بالنص تفيد من المن

إن حق الجمعية العامة العادية في هذا الشأن هو حق أصيل حق الجمعيـة العامـة العاديـة  -1
 –إذاً  –نـص آمـر يتعلـق بالنظـام العـام. ومـن ثـم، فـلا قيمـة  في العزل هو مكفـول بموجـب

 يد هذا الحق أو يسلبه أو يخالفه.قللشركة، ي يشرط في النظام الأساس يلأ
ة عضــــويته العامــــة أن تســــتعمل حقهــــا فــــي عــــزل أعضــــاء المجلــــس أثنــــاء مــــدإن للجمعيــــة  -2

وقـــت، حتــى ولـــو لــم تكـــن مســألة العـــزل واردة ضــمن جـــدول جمــيعهم أو بعضـــهم، فــي أى 
  الأعمال.

إلــى أنــه يبــدو  –فــي تبريــر حــق الجمعيـة العامــة فــي هــذا الشـأن  –ذهـب جانــب مــن الفقـه و 
ــــة هــــذا الحــــق هــــو ا ــــى إعطــــاء الجمعي ــــس الإدارة أن الباعــــث عل ــــة فــــي إخضــــاع مجل لرغب

لســلطاتها لاســيما وأن للمجلــس، بمــا يتمتــع بــه مــن ســلطات واســعة، الســيادة الفعليــة علــى 
تمثــل وتحمــى مصــال   يشــئون الشــركة ممــا يقتضــى إخضــاعه لرقابــة الجمعيــة العامــة التــ

 .)85(المساهمين
ذا كان عضـو مجلـس الإدارة يقـوم  -3 لشـركة، فـإن بوظيفـة أخـرى فـي ا –فـي ذات الوقـت  –وا 

عزلــه مــن عضــوية المجلــس لا يســتتبع عزلــه مــن الوظيفــة الأخــرى، إذ يخضــع العــزل مــن 
 هذه الوظيفة للقواعد الخاصة بها.

( مـــن المـــادة 1مـــن الفقـــرة )طبقـــاً للشـــطر قبيـــل الأخيـــر  –لعضـــو مجلـــس الإدارة المعـــزول  -4
عـزل لسـبب غيـر الحق في المطالبة بـالتعويض فـي حـالتين؛ إذا تـم ال –( سالفة الذكر 68(

 .)86(مقبول، أو في وقت غير مناسب
ذا كان لعضو مجلس الإدارة  -5  –( 68/1طبقاً للشطر الأخير سال  الذكر من المـادة ( –وا 

لا كــان فــي  الحـق فــي أن يعتــزل، إلا أن ذلــك مشـروطاً أن يكــون ذلــك فــي وقـت مناســب، وا 
 تحيق بالشركة.المقابل مسئولًا قبل الشركة عما يترتب على الاعتزال من أضرار 

                                           
 .287، صم2009الجامعة الجديدة الإسكندرية، ، الشركات التجارية، دار يد. محمد فريد العرين )85(
تنـدرج فـي نطـاق السـلطة التقديريـة  ييراعى أن هاتين الحالتين تعـدا مـن قبيـل المسـائل الموضـوعية التـ )86(

 .لمحكمة الموضوع، ولا رقابة عليها من المحكمة الأعلى، متى شيدت حيثيات حكمها على أسباب سائغة
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أكانوا معينين في عقد تأسـيس الشـركة  سواء –يجوز للشركاء عزل المدير أو المديرين 
دون إخـلال بحقهـم فـي التعـويض إذا وقـع العـزل لسـبب غيـر مشــروع أو  –د مسـتقل أم فـي عقـ

 .)90(في وقت غير مناسب
 :سلطة الم يرين-2

المحـدودة يتمتعـون فـي الأصـل بسـلطة كاملـة  مسـةوليةالشركة ذات ال ييراعى أن مدير 
الـذكر  ( سالفة164/2طبقاً للمادة ( –في تمثيل الشركة في مواجهة الغير، ولكن هذه السلطة 

أنشئت من أجله الشركة، وباحترام نظامهـا، فـلا يجـوز لـه أن  الذيمقيدة دون شك بالغرض  –
 يأتى أعمالًا تتعارض مع غرض الشركة، أو تخال  القواعد الواردة في نظامها.

 :الم يرين مسنولية-3
المـديرين شخصـياً علـى وجـه التضـامن؛  مسـةوليةحرص المشرع السعودي علـى تقريـر 

 –ولين ة يكـون المـديرون مسـ"( من ذات النظام على أن: 165( من المادة )2فقرة )إذ تنص ال
يصيب الشـركة أو الشـركاء أو الغيـر بسـبب مخـالفتهم  الذيعن تعويض الضرر  –بالتضامن 

أحكــام النظــام أو أحكــام عقــد تأســيس الشــركة أو بســبب مــا يصــدر مــنهم مــن أخطــاء فــي أداء 
 عد كأن لم يكن".عملهم، وكل شرط يقضى بغير ذلك ي

فـــي جميـــع الأحـــوال بعـــد مـــرور خمـــس ســـنوات مـــن تـــاري   مســـةوليةولا تســـمع دعـــوى ال
انتهــاء الســنة الماليــة التــى وقــع فيهــا الفعــل الضــار أو ثــلاث ســنوات مــن انتهــاء عمــل المــدير 

 .)91(المعنى في الشركة، أيهما بعد، فيما عدا حالتى الغش والتزوير
 :مجلس الرقابة  -ب
 :رقابة وعزل تعيين مجلس ال-1

المحدودة أكثر مـن عشـرين وجـب أن  مسةوليةإذا كان عدد الشركاء في الشركة ذات ال
، )92(يعهــد بالرقابــة علــى الشــركة إلــى مجلــس رقابــة يكــون مــن ثلاثــة علــى الأقــل مــن الشــركاء

وذلــك حرصــاً مــن المشــرع علــى جديــة الرقابــة علــى الشــركة وعــدم عرقلتهــا بســبب كثــرة تــدخل 
 الشركاء فيها.

                                           
 .( من ذات النظام المذكور165/1طبقاً للمادة ( )90(

علــى تجنــب الإطنــاب والتكــرار، فإنهــا تحيــل إلــى مــا ســبق تناولــه عــن عــزل  ةومــن منطلــق حــرص الباحثــ
 لتماثل حالات التعويض. ،ذلك الحق في التعويضكأعضاء مجلس الإدارة، و 

 .( من ذات النظام المذكور165( من المادة )4( طبقاً للفقرة )91(
 .( من ذات النظام172( من المادة )1الشطر الأول من الفقرة ) )92(
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 ومراقبــة حســن ســيرها هــذا مــن ناحيــة، كة فــي تســيير الشــركةعلــى المشــار  تشــجيع للمســاهمين
تفــق مــع مــا تصــبو إليــه حكومــة المملكــة مــن ة الحديثــة تومــن ناحيــة أخــرى: إن وســائل التقنيــ
وهـــو نهـــا صـــائب مـــن جانـــب المشـــرع  الحيـــاة، منـــاحيإتبـــاع الحكومـــة الالكترونيـــة فـــي شـــتى 

 .السعودي
مــن منطلــق أن الشــركة القابضــة تمتلــك و  وأخيــراً فــإن الجمعيــة العامــة للشــركة التابعــة،

أكثر من رأس مال الشركة الأولى، فإن ذلك يعنـى أن أغلبيـة أعضـاء الجمعيـة العامـة للشـركة 
ـــة للشـــركة القابضـــة، الأمـــر  يخولهـــا ســـلطة التـــأثير علـــى اتخـــاذ القـــرار فـــي  الـــذيالتابعـــة ممثل

 .السيطرة على الشركة يوبالتال ،الجمعية العامة للشركة التابعة
 .المح و ة )كشركة تابعة( مسنوليةثانياا: الشركة ذات ال

المحـدودة؛  مسـةوليةيتم تناول تلك الشركة كشركة تابعة مـن خـلال إدارة الشـركة ذات ال
المحــدودة علــى نحــو يقتــرب كثيــراً  مســةوليةن المشــرع الســعودي يــنظم إدارة الشــركة ذات الإذ إ

المحــدودة بقــدر أكبــر مــن  مســةوليةلشــركة ذات المــن إدارة شــركة المســاهمة، مــع تمييــز إدارة ا
التبســـيط، إذ يتـــولى إدارة الشـــركة عـــدد مـــن المـــديرين ســـواء كـــانوا مـــن الشـــركاء أو الغيـــر، كمـــا 
توجـــد بالشـــركة جمعيـــة عامـــة تتكـــون مـــن جميـــع الشـــركاء تملـــك إصـــدار القـــرارات الهامـــة فـــي 

إدارة الشـركة وجديـة الرقابـة وذلك بأغلبية الأصوات، وحرصاً من المشرع علـى حسـن  ،الشركة
عليهــا، قــرر أن يعهــد بمهمــة الرقابــة إلــى مجلــس يســمى بمجلــس الرقابــة يــتم تعينــه مــن ثلاثــة 

تنـاول نشركاء على الأقل، وذلك إذا جاوز عدد الشركاء في الشركة أكثر من عشرين. وسو  
 العامة للشركاء.هذه الهيئات الثلاث المديرون ومجلس الرقابة والجمعية  البنود التاليةفي 

 :الم يرون -أ
 :تعيين الم يرين وعزلهم-1

المحـــدودة مـــديراً أو أكثـــر مـــن الشـــركاء أو مـــن غيـــرهم،  مســـةوليةيـــدير الشـــركة ذات ال
ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشـركة أو فـي عقـد مسـتقل لمـدة معينـة أو 

 .)88(ن إذا تعددوامن الشركاء تكوين مجلس مديريغير معينة. ويجوز بقرار 
، يحــــدد عقــــد تأســــيس الشــــركة أو قــــرار الشــــركاء طريقــــة العمــــل فــــي مجلــــس المــــديرين

 .)89(وتلتزم الشركة بأعمال المديرين التى تدخل في غرض الشركة والأغلبية اللازمة لقراراته،

                                           
 .( من نظام الشركات السعودي الجديد164/1طبقاً للمادة ( )88(
 .( من ذات النظام المذكور164/2قاً للمادة (طب )89(

التنظيم القانوني للشركة القابضة )كشركة مستحدثة( 
الدكتورة/ مـــروة محمد العيسويفي إطار نظام الشركات السعودي الجديد )دراسة مقارنة(
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أكانوا معينين في عقد تأسـيس الشـركة  سواء –يجوز للشركاء عزل المدير أو المديرين 
دون إخـلال بحقهـم فـي التعـويض إذا وقـع العـزل لسـبب غيـر مشــروع أو  –د مسـتقل أم فـي عقـ

 .)90(في وقت غير مناسب
 :سلطة الم يرين-2

المحـدودة يتمتعـون فـي الأصـل بسـلطة كاملـة  مسـةوليةالشركة ذات ال ييراعى أن مدير 
الـذكر  ( سالفة164/2طبقاً للمادة ( –في تمثيل الشركة في مواجهة الغير، ولكن هذه السلطة 

أنشئت من أجله الشركة، وباحترام نظامهـا، فـلا يجـوز لـه أن  الذيمقيدة دون شك بالغرض  –
 يأتى أعمالًا تتعارض مع غرض الشركة، أو تخال  القواعد الواردة في نظامها.

 :الم يرين مسنولية-3
المـديرين شخصـياً علـى وجـه التضـامن؛  مسـةوليةحرص المشرع السعودي علـى تقريـر 

 –ولين ة يكـون المـديرون مسـ"( من ذات النظام على أن: 165( من المادة )2فقرة )إذ تنص ال
يصيب الشـركة أو الشـركاء أو الغيـر بسـبب مخـالفتهم  الذيعن تعويض الضرر  –بالتضامن 

أحكــام النظــام أو أحكــام عقــد تأســيس الشــركة أو بســبب مــا يصــدر مــنهم مــن أخطــاء فــي أداء 
 عد كأن لم يكن".عملهم، وكل شرط يقضى بغير ذلك ي

فـــي جميـــع الأحـــوال بعـــد مـــرور خمـــس ســـنوات مـــن تـــاري   مســـةوليةولا تســـمع دعـــوى ال
انتهــاء الســنة الماليــة التــى وقــع فيهــا الفعــل الضــار أو ثــلاث ســنوات مــن انتهــاء عمــل المــدير 

 .)91(المعنى في الشركة، أيهما بعد، فيما عدا حالتى الغش والتزوير
 :مجلس الرقابة  -ب
 :رقابة وعزل تعيين مجلس ال-1

المحدودة أكثر مـن عشـرين وجـب أن  مسةوليةإذا كان عدد الشركاء في الشركة ذات ال
، )92(يعهــد بالرقابــة علــى الشــركة إلــى مجلــس رقابــة يكــون مــن ثلاثــة علــى الأقــل مــن الشــركاء

وذلــك حرصــاً مــن المشــرع علــى جديــة الرقابــة علــى الشــركة وعــدم عرقلتهــا بســبب كثــرة تــدخل 
 الشركاء فيها.

                                           
 .( من ذات النظام المذكور165/1طبقاً للمادة ( )90(

علــى تجنــب الإطنــاب والتكــرار، فإنهــا تحيــل إلــى مــا ســبق تناولــه عــن عــزل  ةومــن منطلــق حــرص الباحثــ
 لتماثل حالات التعويض. ،ذلك الحق في التعويضكأعضاء مجلس الإدارة، و 

 .( من ذات النظام المذكور165( من المادة )4( طبقاً للفقرة )91(
 .( من ذات النظام172( من المادة )1الشطر الأول من الفقرة ) )92(
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 ومراقبــة حســن ســيرها هــذا مــن ناحيــة، كة فــي تســيير الشــركةعلــى المشــار  تشــجيع للمســاهمين
تفــق مــع مــا تصــبو إليــه حكومــة المملكــة مــن ة الحديثــة تومــن ناحيــة أخــرى: إن وســائل التقنيــ
وهـــو نهـــا صـــائب مـــن جانـــب المشـــرع  الحيـــاة، منـــاحيإتبـــاع الحكومـــة الالكترونيـــة فـــي شـــتى 

 .السعودي
مــن منطلــق أن الشــركة القابضــة تمتلــك و  وأخيــراً فــإن الجمعيــة العامــة للشــركة التابعــة،

أكثر من رأس مال الشركة الأولى، فإن ذلك يعنـى أن أغلبيـة أعضـاء الجمعيـة العامـة للشـركة 
ـــة للشـــركة القابضـــة، الأمـــر  يخولهـــا ســـلطة التـــأثير علـــى اتخـــاذ القـــرار فـــي  الـــذيالتابعـــة ممثل

 .السيطرة على الشركة يوبالتال ،الجمعية العامة للشركة التابعة
 .المح و ة )كشركة تابعة( مسنوليةثانياا: الشركة ذات ال

المحـدودة؛  مسـةوليةيتم تناول تلك الشركة كشركة تابعة مـن خـلال إدارة الشـركة ذات ال
المحــدودة علــى نحــو يقتــرب كثيــراً  مســةوليةن المشــرع الســعودي يــنظم إدارة الشــركة ذات الإذ إ

المحــدودة بقــدر أكبــر مــن  مســةوليةلشــركة ذات المــن إدارة شــركة المســاهمة، مــع تمييــز إدارة ا
التبســـيط، إذ يتـــولى إدارة الشـــركة عـــدد مـــن المـــديرين ســـواء كـــانوا مـــن الشـــركاء أو الغيـــر، كمـــا 
توجـــد بالشـــركة جمعيـــة عامـــة تتكـــون مـــن جميـــع الشـــركاء تملـــك إصـــدار القـــرارات الهامـــة فـــي 

إدارة الشـركة وجديـة الرقابـة وذلك بأغلبية الأصوات، وحرصاً من المشرع علـى حسـن  ،الشركة
عليهــا، قــرر أن يعهــد بمهمــة الرقابــة إلــى مجلــس يســمى بمجلــس الرقابــة يــتم تعينــه مــن ثلاثــة 

تنـاول نشركاء على الأقل، وذلك إذا جاوز عدد الشركاء في الشركة أكثر من عشرين. وسو  
 العامة للشركاء.هذه الهيئات الثلاث المديرون ومجلس الرقابة والجمعية  البنود التاليةفي 

 :الم يرون -أ
 :تعيين الم يرين وعزلهم-1

المحـــدودة مـــديراً أو أكثـــر مـــن الشـــركاء أو مـــن غيـــرهم،  مســـةوليةيـــدير الشـــركة ذات ال
ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشـركة أو فـي عقـد مسـتقل لمـدة معينـة أو 

 .)88(ن إذا تعددوامن الشركاء تكوين مجلس مديريغير معينة. ويجوز بقرار 
، يحــــدد عقــــد تأســــيس الشــــركة أو قــــرار الشــــركاء طريقــــة العمــــل فــــي مجلــــس المــــديرين

 .)89(وتلتزم الشركة بأعمال المديرين التى تدخل في غرض الشركة والأغلبية اللازمة لقراراته،

                                           
 .( من نظام الشركات السعودي الجديد164/1طبقاً للمادة ( )88(
 .( من ذات النظام المذكور164/2قاً للمادة (طب )89(
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كمــا تعقــد الجمعيــة العامــة بــدعوة مــن المــدير أو المــديرين وفقــاً للأوضــاع التــى يحــددها 
 .)97(عقد تأسيس الشركة

بنــاء علــى طلــب المــديرين أو مجلــس  كمــا يجــوز دعــوة الجمعيــة العامــة فــي كــل وقــت
 .)98(الرقابة أو مراجع الحسابات أو عدد من الشركاء يمثل نص  رأس المال على الأقل

لا تكــون قــرارات الجمعيــة العامــة صــحيحة إلا إذا وافــق عليهــا عــدد مــن الشــركاء يمثــل 
 .)99(أكثر من نص  رأس مال على الأقل ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على أغلبية أكبر

 :سلطة الجمعية العامة
طبقـاً  –ء فـي اجتماعهـا السـنوى يجب أن يشتمل جـدول أعمـال الجمعيـة العامـة للشـركا

 على البنود الآتية: –( من النظام 169للمادة )
سماع تقرير مديرى الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالى خلال السنة المالية، وتقريـر  -1

 ابة إن وجد.مراجع الحسابات، وتقرير مجلس الرق
 مناقشة القوائم المالية والتصديق عليها. -2
 تحديد نسبة الرب  التى توزع على الشركاء. -3
 تهم.وتحديد مكافآ –إن وجدوا  –تعيين مديرى الشركة أو أعضاء مجلس الرقابة  -4
 تعيين مراجع الحسابات وتحديد أتعابه. -5
عقـــد تأســــيس  المســـائل الأخـــرى التــــى تـــدخل فـــي اختصــــاص الجمعيـــة بموجـــب النظــــام أو -6

 الشركة.
بعــد اســتعراض الهيئــات المنوطــة بــإدارة  –فــي ضــوء الإدراك المتقــدم  –ويمكــن القــول 

الشـركة  امـتلاكفإنه من منطلق  –بالتحديد السال  تبيانه  –المحدودة  مسةوليةالشركة ذات ال
نــى المحــدودة )كشــركة تابعــة(، فــإن ذلــك يع مســةوليةالقابضــة أكثــر مــن رأســمال الشــركة ذات ال

أن تحوز أغلبية التصويت في الجمعية العامة للشركاء، وكـذلك الأمـر بالنسـبة لمجلـس الرقابـة 
فـي حالـة وجـوده، وكـذلك بالنسـبة للمـديرين فـي حالـة إذا كـانوا مـن  –يتكون من الشركاء  الذي

ســلطة التــأثير علــى اتخــاذ القــرار فــي  – فــي نهايــة المطــا  –يخولهــا  الــذيالشــركاء، الأمــر 
ـــى الشـــركة ذات الالهيئـــا ـــالى الســـيطرة عل ـــإدارة الشـــركة، وبالت المحـــدودة  مســـةوليةت المنوطـــة ب

 كشركة تابعة.
                                           

 .( من نظام الشركات167(( من المادة 2الشطر الأول من الفقرة ) )97(
 .( من ذات النظام167( من المادة )3طبقاً لحكم الفقرة ( )98(
 .( من ذات النظام168( من المادة )2طبقاً لحكم الفقرة ( )99(
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ذا طـرأت هـذه الزيـادة بعـد تأسـيس  ويعين مجلس الرقابـة فـي عقـد تأسـيس الشـركة ... وا 
 .)93(الشركة وجب على الجمعية العامة للشركاء أن تقوم في أقرب وقت بهذا التعيين

ويجب اختيار أعضاء مجلس الرقابة وهم ثلاثة على الأقل من بين الشركاء فلا يجـوز 
 إشراك الغير فيه.

أن تعيد تعيين أعضاء مجلـس الرقابـة بعـد  –) 172/2طبقاً للمادة ( –ة للجمعية العام
كذلك عـزلهم ولها  مجلس، أو تعيين غيرهم من الشركاء،انتهاء المدة المحددة لعضويتهم في ال

خــاب وفــي جميــع الأحــوال لا يكــون لمــدير الشــركة صــوت فــي انت فــي أى وقــت لســبب مقبــول،
 .أعضاء مجلس الرقابة أو عزلهم

 :مجلس الرقابة سلطات-2
أن يراقـب  –ظام ن( من ذات ال172( من المادة )3طبقاً للفقرة ( –على مجلس الرقابة 

أعمال الشركة، وأن يبدى الرأى في الأمور التى يعرضـها عليـه مـدير أو مـديرو الشـركة، وفـي 
 التصرفات التى يشترط لمباشرتها الحصول على إذن سابق مجلس الرقابة.

س الرقابـــة بمراقبـــة أعمـــال الشـــركة، لا يعنـــى ذلـــك بحلولـــه محـــل ويراعـــى أن قيـــام مجلـــ
مراقــب الحســابات فــي الشــركة، بمــا يعنــى أن وجــود مجلــس الرقابــة لا يغنــى عــن تعيــين مراقــب 

 .)94(للحسابات للشركة تطبق عليه ذات القواعد المقررة في شركة المساهمة
نهايــة كــل ســنة ماليــة  يجــب أن يقــدم مجلــس الرقابــة إلــى الجمعيــة العامــة للشــركاء فــيو 

 .)95(تقريراً عن نتائا مراقبته لأعمال الشركة
 :الجمعية العامة للشركاء وقراراتها -ج

( مـــن 1فـــي الشـــركة؛ إذ تـــنص الفقـــرة ) اءتضـــم الجمعيـــة العامـــة للشـــركاء جميـــع الشـــرك
المحـــدودة جمعيـــة عامـــة  مســـةوليةيكـــون للشـــركة ذات ال( مـــن النظـــام علـــى أن: "167لمـــادة )ا

 جميع الشركاء".تتكون من 
قد الجمعية العامة مرة على الأقل في السنة خلال الشـهور الأربعـة التاليـة عويجب أن ت
 .)96(لنهاية السنة المالية

                                           
 .( من ذات النظام172( من المادة )1الشطر الثاني من الفقرة ) )93(
يكـــون " :( مـــن ذات النظـــام؛ إذ تـــنص علـــى أن166بالمـــادة ) –فـــي هـــذا الصـــدد  –وتســـتدل الباحثـــة  )94(
 ."شركة ذات المسئولية المحدودة مراجع حسابات أو أكثر، وفقاً للأحكام المقررة لذلك في شركة المساهمةلل
 .( من ذات النظام172( من المادة )4طبقاً لحكم الفقرة ( )95(
 .( من نظام الشركات167( من المادة )2الشطر الثاني من الفقرة ) )96(

التنظيم القانوني للشركة القابضة )كشركة مستحدثة( 
الدكتورة/ مـــروة محمد العيسويفي إطار نظام الشركات السعودي الجديد )دراسة مقارنة(
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كمــا تعقــد الجمعيــة العامــة بــدعوة مــن المــدير أو المــديرين وفقــاً للأوضــاع التــى يحــددها 
 .)97(عقد تأسيس الشركة

بنــاء علــى طلــب المــديرين أو مجلــس  كمــا يجــوز دعــوة الجمعيــة العامــة فــي كــل وقــت
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 .)99(أكثر من نص  رأس مال على الأقل ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على أغلبية أكبر

 :سلطة الجمعية العامة
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 على البنود الآتية: –( من النظام 169للمادة )
سماع تقرير مديرى الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالى خلال السنة المالية، وتقريـر  -1

 ابة إن وجد.مراجع الحسابات، وتقرير مجلس الرق
 مناقشة القوائم المالية والتصديق عليها. -2
 تحديد نسبة الرب  التى توزع على الشركاء. -3
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 الشركة.
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 كشركة تابعة.
                                           

 .( من نظام الشركات167(( من المادة 2الشطر الأول من الفقرة ) )97(
 .( من ذات النظام167( من المادة )3طبقاً لحكم الفقرة ( )98(
 .( من ذات النظام168( من المادة )2طبقاً لحكم الفقرة ( )99(
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ذا طـرأت هـذه الزيـادة بعـد تأسـيس  ويعين مجلس الرقابـة فـي عقـد تأسـيس الشـركة ... وا 
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( مـــن 1فـــي الشـــركة؛ إذ تـــنص الفقـــرة ) اءتضـــم الجمعيـــة العامـــة للشـــركاء جميـــع الشـــرك
المحـــدودة جمعيـــة عامـــة  مســـةوليةيكـــون للشـــركة ذات ال( مـــن النظـــام علـــى أن: "167لمـــادة )ا

 جميع الشركاء".تتكون من 
قد الجمعية العامة مرة على الأقل في السنة خلال الشـهور الأربعـة التاليـة عويجب أن ت
 .)96(لنهاية السنة المالية

                                           
 .( من ذات النظام172( من المادة )1الشطر الثاني من الفقرة ) )93(
يكـــون " :( مـــن ذات النظـــام؛ إذ تـــنص علـــى أن166بالمـــادة ) –فـــي هـــذا الصـــدد  –وتســـتدل الباحثـــة  )94(
 ."شركة ذات المسئولية المحدودة مراجع حسابات أو أكثر، وفقاً للأحكام المقررة لذلك في شركة المساهمةلل
 .( من ذات النظام172( من المادة )4طبقاً لحكم الفقرة ( )95(
 .( من نظام الشركات167( من المادة )2الشطر الثاني من الفقرة ) )96(
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بالتحديد السال   –ويراعى أن أغراض الشركة القابضة  ،( من النظام183لنص المادة )
لم تكن على سبيل الحصر، بل كانت على سبيل المثال،  –( 183بيانه وطبقاً للمادة (

أي غرض آخر مشروع". ومن ثم، فإن ن الفقرة )و( التي تنص على أن: "د موهذا مستفا
بهذا النحو يستوعب أي أغراض أخرى مشروعة  –سالفة الذكر–صياغة الفقرة )و( 

 ة القابضةكخلافاً لما ذكر شريطة أن يكون ذلك الغرض يتماثل مع طبيعة نشاط الشر 
المحدودة )كشركة  مسةوليةت الامتلاك الشركة القابضة أكثر من رأسمال الشركة ذا .5

تابعة(، فإن ذلك يعنى أن تحوز أغلبية التصويت في الجمعية العامة للشركاء، وكذلك 
في حالة وجوده، وكذلك بالنسبة  –يتكون من الشركاء  الذيالأمر بالنسبة لمجلس الرقابة 

 –مطا  في نهاية ال –يخولها  الذيللمديرين في حالة إذا كانوا من الشركاء، الأمر 
سلطة التأثير على اتخاذ القرار في الهيئات المنوطة بإدارة الشركة، وبالتالي السيطرة على 

 المحدودة كشركة تابعة. مسةوليةالشركة ذات ال
 

 قائمة المراجع
د. حسام عيسى، الشركات متعددة القوميات )دراسة في الأوجه القانونية والاقتصادية  (1

 .بيروت ،مةسسة العربية للدراسات والنشرالللتركز الرأسمالي المعاصر(، 
 ،ل العام، إدارة الثقافة الجامعيةد. رضا السيد عبد الحميد، قانون شركات قطاع الأعما (2

 .م1992القاهرة، 
 .م2015، صناعة التشريع، دار النهضة العربية، د. سرى محمود صيام (3
العام، مطبعة د. صلاأ أمين أبو طالب، الشركة القابضة في قانون قطاع الأعمال  (4

 .م1994جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، 
عاشور عبد الجواد عبد الحميد، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، الطبعة  د. (5

 م.2013الثانية 
د. عبد الحكم محمد عثمان، الشركات التجارية والتجمعات الاقتصادية المجردة من  (6

 .م1995الشخصية المعنوية، دار النهضة العربية، 
د. محسن شفيق، المشروع ذو القوميات المتعددة من الناحية القانونية، مطبعة جامعة  (7

 .م1978القاهرة والكتاب الجامعي، 
 .م1997د. محمد بهجت عبد اح قايد، الشركات التجارية، دار النهضة العربية،  (8
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 الخاتمة
تم استعراض بعض الجوانب القانونية المتعددة والمتنوعة للشركة  هذا البحث من خلال    

 ئا:القابضة والشركات التابعة لها، ومن خلال ذلك التناول تخلص الباحثة إلى بعض النتا
نظام الشركات السعودي حصر الأشكال التي يمكن أن تتخذها الشركة التابعة في أحد  .1

 مسةوليةنوعين محددين على سبيل الحصر هما شكل المساهمة أو شكل ذات ال
تتخذه  الذيالشركة القابضة تخضع لطرق التأسيس العامة وفقاً لنوع الشكل المحدودة. 
 مسةوليةما شركة مساهمة أو شركة ذات إ –كات وفقاً لنظام الشر  –لتابعة الشركة ا
 محدودة.

ن اتبع نها التوسع في الأشكال التي قد تتخذها الشركة إذا تم مقارنته  .2 المشرع السعودي وا 
حصر شركة القابضة في شكل واحد فقط وهو شركة  الذيبنها المشرع المصري 

قل نطاقاً إذا تم مقارنته المساهمة، إلا أن نها التوسع من جانب المشرع السعودي يبدو أ
 في هذا الشأن. –بالتحديد السال  بيانه  –بنها المشرع الكويتي 

أن تتخذ الشركة  يمكن أن تتخذ الشركة القابضة شكل شركة الشخص الواحد، أو لا .3
المحدودة من الشخص واحد ولذلك للأسباب  مسةوليةالقابضة شكل الشركة ذات ال
دي أن تتخذ الشركة القابضة شكل شركة الشخص الواحد التالية: لو أراد المشرع السعو 

) 182من المادة ) –سالفة الذكر  –) 1لحرص على النص على ذلك صراحاً في الفقرة (
حصرت شكل الشركة القابضة في نوعين فحسب هما شركة  الذيمن نظام الشركات 

  المحدودة. مسةوليةالمساهمة أو الشركة ذات 
( قد استهلت بعبارة 154من المادة ) –سال  الذكر  –) 1يلاحظ أن نص الفقرة )

ن  "استثناء من أحكام المادة (الثانية) من النظام ...". وهذا يعنى أن المشرع السعودي وا 
أجاز تأسيس الشركة ذات المسةولية المحدودة من شخص واحد، إلا أن تلك الإجازة 

في قصد المشرع  –د تعد كانت على سبيل الاستثناء ومن ثم، فإن شركة الشخص الواح
 على سبيل الاستثناء. –السعودي 

ينحصر في استثمار أموالها فحسب من  الذيتتوخاه الشركة القابضة  الذيأن الغرض  .4
بيد أن المشرع  خلال الشركات التابعة لها، وعند الاقتضاء أن تباشر ذلك بنفسها.

بضة، فلم يقصره على السعودي توسع في نطاق الغرض المبتغى من تأسيس الشركة القا
إلى أغراض متعددة ومتنوعة تهد  إليها الشركة القابضة؛ طبقا  شارأبل غرض واحد 

التنظيم القانوني للشركة القابضة )كشركة مستحدثة( 
الدكتورة/ مـــروة محمد العيسويفي إطار نظام الشركات السعودي الجديد )دراسة مقارنة(
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( قد استهلت بعبارة 154من المادة ) –سال  الذكر  –) 1يلاحظ أن نص الفقرة )

ن  "استثناء من أحكام المادة (الثانية) من النظام ...". وهذا يعنى أن المشرع السعودي وا 
أجاز تأسيس الشركة ذات المسةولية المحدودة من شخص واحد، إلا أن تلك الإجازة 

في قصد المشرع  –د تعد كانت على سبيل الاستثناء ومن ثم، فإن شركة الشخص الواح
 على سبيل الاستثناء. –السعودي 

ينحصر في استثمار أموالها فحسب من  الذيتتوخاه الشركة القابضة  الذيأن الغرض  .4
بيد أن المشرع  خلال الشركات التابعة لها، وعند الاقتضاء أن تباشر ذلك بنفسها.

بضة، فلم يقصره على السعودي توسع في نطاق الغرض المبتغى من تأسيس الشركة القا
إلى أغراض متعددة ومتنوعة تهد  إليها الشركة القابضة؛ طبقا  شارأبل غرض واحد 
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